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 البحثملخص                           

 
تناول هذا البحث في مباحثه الأربعة دراسة استقرائية تحليلية لمنهج الفتوحي في كتابه 

المؤلف اقتصر  "مختصر التحرير في أصول الفقه" ومصطلحاته التي سار عليه، وقد تبين أن  
غيره، وقد  قد موقصد به أن القول الم ؛«في وجه  »ثلاثة مصطلحات: أولها: في مختصره على 

على » أو ،«في قول  »ذكر هذا المصطلح في خمسة مواضع فقط. وأما الثاني والثالث: فهما 
( مرة، وذكر الآخر في موضع واحد فقط، وقصد بهما: 42وقد ذكر الأول منهما ) ؛«قول  

ع على قول  مصرح الترجيح بين الأصحاب، أو لم يطل قوة الخلاف في المسألة، أو اختلف
 حد القولين أو الأقوال. وقد توص  البحث لى  تتائج؛ منها: بالتصحيح لأ

: من خلال دراسة جميع المسائ  التي قال عنها في المتن:  في » أو ،«فيي وَجْه  »أولًا
المؤلف التزم بمنهجه الذي رسمه لنفسه في مقدمة   ، يظهر جليًّا: أن  «على قول  »و أ ،«قول  

 ة. كتابه، ولم يخالفه للً في مسألة واحد
ثاتياا: سلك المؤلف في اختيار القول الصحيح في المذهب طريقين: الأول: أته اتتقى 

من الأقوال التي في المسألة. والثاتية: أن يكون « تحرير المنقول»ما قَد مَهُ المرداوي في كتابه 
 القول عليه الأكثر من الحنابلة. 

هذا المنهج الذي سار عليه المؤلف يعد من زياداته وتصرفاته التي تميز بها  ثالثاا: أن  
؛ لأته ترجيح منه لأحد «في وجه  »، لً سيما في قوله «تحرير المنقول»في مختصره عن أصله 

 الأقوال في المسألة مع وجود الخلاف فيها بين الأصحاب. 
ولن لم يصرح « على قول  » أو ،«في قول  »رابعاا: أن جملة من المسائ  التي قال فيها 

المؤلف فيها بالترجيح للً أته يمكن الخلوص لى  معرفة المذهب من هذه الأقوال في المسألة؛ 
 لتصريحهم بأته قول أكثر الأصحاب أو أته القول الأظهر في المسألة. 

منهج الفتوحي  - الفتوحي - مختصر التحرير - أصول الفقه): لمفتاحيَّةالكلمات ا
 .(أصول الفقه عند الحنابلة - تصر التحريرفي مخ
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                            Abstract  

 
This research dealt in its four chapters with an inductive and analytical 

study of Al-Futuhi’s approach in his book "Mukhtasar Al-Tahreer fi Usoul 
Al-Fiqh" and his terminologies that he used it. It became clear that the author 
only used three terminologies in his Mukhtasar: The first: "in a way" ،and he 
meant the opinion that takes precedence over the others ،this term was only 
mentioned in only five places. As for the second and third: they are "in a 
saying" or "according to a saying": the first of them was mentioned (24) 
times ،and the other was mentioned in one place only ،and by them he 
meant: the strength of disagreement in the matter ،or the preference differed 
among the companions ،or he did not see a saying permission to correct one 
of the two sayings or sayings. The research reached results ،the most 
important of which are : 

First: By examining all the issues about which he said in the text: "on the 
face" or "on a saying" or "on a saying" ،it becomes clear that the author 
adhered to his approach that he drew for himself in the introduction to his 
book and did not deviate from it except on one matter . 

Second: The author followed two paths in choosing the correct saying in 
the madhhab: The first: He selected what Al-Merdawi presented in his book 
"Tahrir al-Manqoul" from among the sayings on the issue. And the second: 
that the opinion of him is more than that of the Hanbalis . 

Third: This approach that the author followed is one of his additions and 
actions that distinguished him in his summary from his original "Tahreer al-
Manqoul" ،especially in his saying "in the face" ; Because he preferred one 
of the sayings in the matter ،despite the existence of disagreement among the 
companions . 

Fourth: A number of issues in which he said "in a saying" or "according 
to a saying ،" even if the author did not explicitly state the weighting ،but it 
is possible to conclude the knowledge of the doctrine from these sayings in 
the issue; For their statement that it is the saying of most of the companions ،
or that it is the most apparent saying in the matter . 

Keywords: (Fundamentals of jurisprudence - Mukhtasar al-Tahrir - al-
Futuhi - the approach of al-Futuhi in Mukhtasar al-Tahrir - the principles of 
jurisprudence according to the Hanbalis)  .  
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ِّالم  مةقد

 

  

تبينا  ،والصلاة والسلام على أشرف الأتبياء والمرسلين، رب العالمينالحمد لله 
 : أما بعد. وعلى آله وصحبه والتابعين، محمد

مختصر »الحنابلة كتاب عند متأخري المعتمدة  كتب أصول الفقهفإن من أشهر  
لإمامة وذلك ؛ هـ(274)ت الفتوحي للعلامة محمد بن أحمد« التحرير في أصول الفقه

بحسب ما أدى  - هو المعتمدة في المذهب وقصره على قول واحد، مؤلفه في المذهب
 «لتحرير المنقول وتهذيب علم الأصو »كتاب من  مختصر  ولأته، - مؤلفه لليه اجتهاد
 .المعروف بمصحح المذهب ومنقحه، ين المرداويالد للشيخ علاء

وقد أَوْدعَ الفتوحي في مقدمة مختصره هذا معالم منهجه الذي سار عليه في 
ووضع مصطلحات ،  طريقة اتتقائه للقول الراجح في المسائ  الخلافيةفبين  ، تصنيفه له

الترجيح بين يشير بها لى  القول الراجح في المسألة أو قوة الخلاف فيها أو اختلاف 
في »: وهذه المصطلحات هي قوله، أو لم يطلع على مصرح بالتصحيح ،الأصحاب

 . «على قول  »أو  ،«في قول  »أو  ،«وَجْه  
أو  ،«في قول  »أو  ،«في وَجْه  »: جمع هذه المسائ  التي قال فيها وقد رغبت في

مبي يناا مدى ، دراسة منهج المؤلف في كتابه من خلال هذه المسائ  ثم، «على قول  »
وهل يمكن معرفة  ؟أو أضاف عليه؟ وه  خالف فيها أصله، التزامه بمنهجه الذي رسمه
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 . ذلك غيرلى   المذهب في هذه المسائل أم لا؟
 : مشكلة البحث: أولًا

 : وهي، عدد من التساؤلًتتكمن مشكلة البحث في 
خلال ه  سار المؤلف على المنهج الذي رسمه لنفسه في مقدمة كتابه من  -

 ؟ المصطلحات التي ذكرها أم لً
 ؟ ما مدى الإضافة في هذه المسائ و  -
 ؟ وه  خالف المؤلفُ المردواي  فيها -
 ؟ وه  الخلاف فيها قوي أم هو اختلاف ترجيح   -
 ؟ وه  يمكن معرفة المذهب في هذه المسائ  الخلافية -

  .ثانيًا: أهّاف البحث وغاياته
 :لهذا البحث عدة أهداف من أهمها

 .والمكتبة الأصولية الحنبلية خاصة، لمساهمة في لثراء علم أصول الفقه عامةا-1
التي أطلق فيها الفتوحي الخلاف  معرفة مذهب الحنابلة في المسائ  الأصولية-2

 .دون ترجيح
بتتبع مسائله  خدمة أحد أشهر كتب الحنابلة في أصول الفقه عند المتأخرين-3

 . وبيان منهجه
  .السابقدةثالثًا: الّراسات 

، لم أقف للً على دراسة واحدة في هذا الموضوع البحث والسؤالمن خلال 
 «مختصر التحرير»)اصطلاح ابن النجار في الإشارة لى  الخلاف في كتابه : وهي بعنوان
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وقد تناول البحث جمع  ،(1)ثامر بن عبد الرحمن بن عمر تصيف(. د، جمعاا وتوثيقاا 

ولذلك لم ؛ لم يقصد فيما يظهر لي تحرير المذهب فيهالكنه ، هذه المسائ  وتوثيقها
ولم يبين توع الخلاف فيها ه  هو اختلاف ، يبين وجه المذهب في أغلب المسائ 

بينما قصدت في هذا . وغير ذلك؟ ترجيح أم لطلاق الأقوال في المسألة دون ترجيح
 . دراستي بحث هذه الأمور وغيرها

  .رابعًا: منهج البحث

فجمعت ، البحث على المنهج الًستقرائي الوصفي التحليليسرت في هذا 
على »أو  ،«في قول  »أو  ،«في وَجْه  »: باستقراء تام جميع هذه المسائ  التي قال فيها

ثم اجتهدت في تحديد القول الأقرب ، ثم بينت صورتها والخلاف الوارد فيها، «قول  
 . للخلاف غالباامع بيان سبب ليراد المؤلف ، للمذهب قدر الإمكان

  .خامسًا: إجراءات البحث

 :سرت في هذا البحث وفق منهج محدد بياته فيما يأتي
أو « في وَجْه  »: قال فيها المؤلف في مختصر التحريرتقلت تص المسألة التي -1

ا جميع المسائ  في ك  مرتبا ، مع رقم الصفحة في المتن، «على قول  »أو  ،«في قول  »
 .مختصر التحرير مباحث بحسب ورودها في

 .المسألة التي وقع فيها الخلاف باختصار بينت-2
مع ، ذكرت الخلاف في المسألة كما أورده المؤلف في شرح مختصر التحرير-3

                                       
ناشر، وللعلم: لم أعلم عن هذا البحث للً بعد تحكيم الللكتروتياا، بدون اسم وهو منشور  (1)

 بحثي، وذلك بإشارة كريمة من أحد المحكين. 
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، والذخر الحرير للبعلي، والتحرير وشرحه التحبير للمرداوي، مراجعة أصول ابن مفلح
 .وغيرها من كتب الأصول عند الحاجة لذلك

لأقوال في المسألة كما أوردها المؤلف في شرحه مع عزوها لى  ذكرت تسبة ا-4
لأن ؛ مقتصراا في الغالب على أقوال الحنابلة فقط دون غيرهم، مصادرها الأصلية

مضيفاا عليها قول بقية الحنابلة ، المقصود تحرير مذهب الحنابلة أو معرفة قولي أكثرهم
لما لعدم اطلاعه على ؛ المؤلف لقولهمممن وقفت على قول  لهم في هذه المسألة ولم يشر 

 .قولهم أو لتأخر عصرهم عنه
أورد المؤلف أقوال الأصوليين في بعض هذه المسائ  الخلافية دون أن يذكر -5

 .فاجتهدت في بيان القول الأقرب للمذهب، فيها قولَ أحد من الحنابلة
الصحيح  لم أقصد في هذا البحث الترجيح في هذه المسائ  الخلافية لمعرفة-6
سيما وقد ترك الترجيح فيها الأكابر في معرفة  لً، لأني لست أهلاا لذلك؛ في المذهب

 تحتاج لى  عالمي   ومث  هذه المسائ ، المذهب كابن مفلح والمرداوي والفتوحي والبعلي
ولنما قصدت الأخذ من أقوالهم ومن ، أمضى عمره في دراسة أصول المذهب وفروعه

قين في المذهب لمعرفة القول الأقرب لى  أصول المذهب وقواعده أقوال غيرهم من المحق
 . قدر الإمكان

  .سادسًا: مخطط البحث

 : وهي، وخاتمة، وأربعة مباحث، وقد قسمت البحث على مقدمة
 . المقدمة

 ومصطلحاته في همنهجوبيان ، ترجمة مختصرة عن المؤلف: المبحث الأول
 . «مختصر التحرير»كتابه 
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 . «في وَجْه  »: المسائل التي قال فيها المؤلف: الثانيالمبحث  

 . «في قول  »: المسائل التي قال فيها المؤلف: المبحث الثالث
 . «على قول  »: المسائل التي قال فيها المؤلف: المبحث الرابع

 :الخاتمة
 . وفيها أهم النتائج والتوصيات
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 ومصطلحاته في همنهجوبيان ، ترجمة مختصرة عن المؤلف: لالمبحث الأوَّ

 «مختصر التحرير»كتابه 

 :وفيه مطلبان

  ترجمة مختصرة عن المؤلف: لالمطلب الأوَّ

 بن بكر أبوالقاضي ، الدين تقي، توحيالفُ  العزيز عبد بن أحمد بن محمد: هو
ــــ ب الشهير الدين شهاب  . «جارالن   ابن»ـ

 الفقه أخذف، في أسرة عرفت بالعلم بها وتشأ، (هـ828) سنة بالقاهرة ولد
 والده بعد - لليه اتتهىقد و . والده: أبرزهم، جملة من أه  العلم عن وغيره والأصول

من ، وأخذ عنه جملة من أه  العلم. هفي الرئاسةو ،  أحمد الإمام فقه معرفة -
وقد توفي . وشرحه «مختصر التحرير»و، وشرحه «الإرادات منتهى»: أشهر مصنفاته

  .(1)(ه274) سنةبالقاهرة 
  «مختصر التحرير»كتابه  ومصطلحاته في المؤلف منهجبيان : المطلب الثاني

لما بالرجوع لى  تصريح مؤلفه بالمنهج ، لن معرفة منهج مؤلف ما في كتاب له
والًستقراء قد يكون تامًّا ، ولما بالًستقراء لكلامه، الذي سار عليه فيه وهو الغاية

من الكتب التي  - وهو مختصر التحرير -والكتاب مح  البحث ، يكون ناقصااوقد 
                                       

نظ مة، ت: الجاسر )ن: دار اليمامة، الرياض، ط:  (1)
ُ
ينظر: عبد القادر الجزيري، الدرر الفرائد الم

ابن حميد، السحب الوابلة، ت: بكر أبو زيد وعبد (. 1882-4/1884م(، )1281، 1
(. خير الدين 888 - 4/882م(، )4117، 1الرحمن العثيمين )ن: مؤسسة الرسالة، ط: 

 (. 6/6م(، )4114، 8دار العلم للملايين، ط:  الزركلي، الأعلام )ن:
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)فـَهَذَا : بقوله فقد تص الفتوحي في مقدمة مختصره، صرح مؤلفه بمنهجه في تأليفه 

، فيي أُصُولي الفيقْهي « وَتهَْذييبي عيلْمي الُأصُولي ، تَحرييري الْمَنـْقُولي »: مُخْتَصَرٌ محُْتَو  عَلَى مَسَائي ي 
دَهُ اُلله تَـعَاىَ  بيرَحْمتَيهي  ي ي تَـغَم 

بَلي مَةي عَلَاءي الد ييني الْمَرْدَاويي ي الْحنَـْ وَأَسْكَنَهُ ، جَمْعي الش يْخي الْعَلا 
يحَ جَن تيهي  مَهُ : فَسي مينْ خَال  ، دُونَ الَأقوَالي ، أو كَانَ عَلَيْهي الْأَكْثَـرُ مينْ أَصْحَابينَا، ممي ا قَد 

هُ قَالَ ، وَمينْ عَزْوي مَقَال  ، ن  للً  ليفَائيدَة  تَزييدُ عَلَى مَعْريفَةي الخيلَافي قَول  ثاَ  وَمَتََ . لىَ  مَنْ ليا 
مُ غَيْرهُُ ؛ «فيي وَجْه  »: قُـلْتُ  فَإيذَا قَوييَ الخيْلَافُ أوَي ، «عَلَى قَول  »أوَْ ، «فيي »وَ . فَالْمُقَد 

يحُ  جْي عَلَى مُصَر يح  لذْ لمَْ أطَ ليعْ ، أَوي الأقَـْواَلي ، لَاقي القَولَيْني أَو مَعَ لطْ ، اخْتـَلَفَ التر 
) يحي لت صْحي  . (1)باي

ومح  البحث هنا هو معرفة منهجه في تحرير المذهب وطرق ترجيحه بين 
وبيان الراجح من الأقوال في المسائ  التي أطلق الخلاف ، ومصطلحاته فيها، الأقوال

 .فيها دون ترجيح
 :فقد بي نه المؤلف في أمرين، منهجه في الترجيحفأما 

مَهُ المرداوي -1  .من الأقوال التي في المسألةأته منتقاى ممي ا قَد 
ولو كان القول مؤخراا : وظاهره. أن يكون القول عليه الأكثر من أَصحابنا-2

 . (4) كتاب )تحرير المنقول للمرداوي(في
فيي »: )وَمَتََ قُـلْت: ن قصده فيها بقولهفقد ذكرها مع بيا؛ وأما مصطلحاته فيه

مُ غَيْرهُُ : «وَجْه   يحُ ، فَإيذَا قَوييَ الخيْلَافُ ، «فيي أَوْ عَلَى قَـوْل  »وَ . فاَلْمُقَد  جْي ، أَوي اخْتـَلَفَ التر 

                                       
 (. 112-111)ص (1)
 (. 18م(، )ص4111، 1، )ط: «شرح مختصر التحرير»ينظر: محمد ابن عثيمين،  (4)
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لت صْ ، أَوي الْأقَـْواَلي ، أَوْ مَعَ لطْلَاقي الْقَوْلَيْني  (لذْ لمَْ أطَ ليعْ عَلَى مُصَر يح  باي يحي  . (1)حي
مُ غيره: «فيي وَجْه  »: فمتَ قال؛ وعليه أي المعتمد في المذهب غير ما ، فَالْمُقَد 

: فإذا قال، أي أن الراجح خلاف القول الذي ذكره في المسألة، لته كذا في وجه: قال
 . (4)أن الصحيح أته يحدُّ : فمعناه، العلم لً يحدُّ في وجه

 : (1)فمعناه أحد ثلاثة أمور، «ل  على قو »أوَ « في قول  »: ولذا قال
 . (2)أن الخلاف في المسألة قوي: الأول
 . (8)اختلف الترجيح فيها بين الأصحاب أته: الثاني

                                       
 . (112مختصر التحرير )ص (1)
، ت: محمد الزحيلي وتزيه حماد، )ن: مكتبة «شرح الكوكب المنير»ينظر: محمد بن أحمد الفتوحي،  (4)

 (. 61-61، 42: 1م(، )1227، 4العبيكان، ط: 
الذخر الحرير بشرح »(. أحمد بن عبد الله البعلي، 42: 1ينظر: الفتوحي، شرح الكوكب المنير ) (1)

، 1دار الذخائر، القاهرة، ط:  -المكتبة العمرية  ، ت: وائ  الشنشوري، )ن:«مختصر التحرير
 (. 84-81م(، )ص4141

شرح »وبين بقصوده به في « منتهى الإردات»وقد استعم  المؤلف هذا المصطلح في كاتبه  (2)
بقوله: ])أو قوي  - وأنا أتقله هنا للاستئناس به في هذا الموضع-( 1/122« )المنتهى

يبلغ من صحح الثاني رتبة من صحح الأول في الكثرة  الخلاف(: بأن اختلف التصحيح ولم
أو التحقيق، )فربما أشير لليه(؛ ليعلم قائ  ذلك وما الناس واقعون فيه، ورتبة المشهور، وما 

 قوي الخلاف فيه[. 
بقول المرداوي عند شرحه لعبارة  - في فهم قصد المؤلف بهذا المصطلح-يمكن أن يستأتس  (8)

([: )قوله: "فإن 12-18، 1(. وينظر: )1/11صحيح الفروع )ابن مفلح في فروعه ]ت
... هذا أيضاا يدل على: قوة القول الثاني، ومساواته لما  اختلف الترجيح أطلقت الخلاف"

= 
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أته لم : فمعناه، أو أقوال، أن يطلق الخلاف في المسألة على قولين: الثالث 

ويحتم  . لأحد القولين أو الأقوال بالتصحيح ح  صر ي مُ  قائ  أو ح  صر  مُ  قول  يطلع على 
 . يشم  الأمور الثلاثة السابقة، )لذْ لم أطلع على مصرح بالتصحيح(: أن قوله

وقد  ،(1)وهذه المصطلحات خاصة بالمؤلف في كاتبه هذا لً تتعداه لى  غيره
 :وهي على النحو الآتي، أحصيت جميع مواضع هذه المصطلحات التي ذكرها في المتن

وموضعاا سادساا ذكره في بعض . مواضع فقط (8)ذكره في : «وجه  فيي »-1
 .ثم عَدَلَ عنه لى  )في قول( في النسخة الخطية الأخيرة، النسخ الخطية المتقدمة

 .موضعاا (42)ذكره في : «في قول  »-2
 .(4)ذكره في موضع واحد فقط: «على قول  »-3
وهما ليسا من ، المتنلم يرد ذكرهما في : «أو الأقوال، لطلاق القولين»-4

ولنما هو أحد معاني )في قول( أو )على ، المصطلحات التي التزمهما المصنف في كتابه
 . وهو أته لم يطلع على قول  مصرح بالتصحيح لأحد القولين أو الأقوال، قول(

                                       = 
 قاله الأصحاب عند المصنف(. 

استعمال هذه المصطلحات غير معهودة في كتب الأصول، بينما هي مشهورة في كتب الفقه.  (1)
 . 1/8المرداوي، الإتصاف . 1/6ينظر مثالً لذلك: ابن مفلح، الفروع 

في هذا الموضع؛ لأته أورده عند « على قول»لى  « في قول»أقول لع : المؤلف عدل عن قوله  (4)
اسب في الصياغة أن يعدل عنها؛ لكي لً يتكرر حرف ، فن«في»الكلام على معنى حرف 

كثيراا في موضع واحد، أو قد يوهم ذلك: أته يريد بيان المعنى لً أته يحكي الخلاف. « في»
 والله أعلم. 
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 «فِي وَجْهٍ»: المسائل التي قال فيها المؤلف: المبحث الثاني

، «فيي وَجْه  »: من مصطلحات المؤلف في كتابه مختصر التحرير قوله أن   تقدم
م غيره: ويعني به قَد 

ُ
أي ، أته كذا في وجه: أي المعتمد في المذهب غير ما قال، أن الم

وفي هذا المبحث حصر لجميع . (1)خلاف القول الذي ذكره في المسألةأن الراجح 
 : بيانها فيما يأتي، وهي خمس مسائ ، «جْه  فيي وَ »المسائ  التي قال فيها في مختصره في 

  .حّ العلم: المسألة الأولى

 . («فيي وَجْه  »لً يُحَدُّ : )الْعيلْمُ : (112قال الفتوحي في مختصره )ص
 ؟ ه  العلم له حد يميز به أم لً :المسألة

فقد قال في ، (4)أن الصحيح في المذهب أته يحدُّ : على تص المؤلف يدل
. ولهم في حده عبارات. أنه يحد: فالصحيح عند أصحابنا والأكثر... ): شرحه

 . (1)("تمييزاا جازماا مطابقاا... هو صفة يميز المتصف بها": و"المختار منها أن يقال
  .حكم التكليف عقدلًا بما لا يطاق: ةالمسألة الثاني

. لمْكَاتيهي فيعٌْ  بيشَرْطي : وَالْمَحْكُومُ بيهي ): (172قال الفتوحي في مختصره )ص
حَُال  ليغَيْريهي   . «(فيي وَجْه  »للً  عَقْلاا ، لً ليذَاتيهي وَعَادَةا ، فـَيَصيحُّ بمي

 ؟ ه  يصح عقلاا التكليف بفع   محال لذاته أو عادة: المسألة

                                       
 (. 42: 1ينظر: الفتوحي، شرح الكوكب المنير ) (1)
: 1ن عقي ، الواضح )(. اب16: 1(. أبو الخطاب، التمهيد )76: 1وينظر: أبو يعلى، العدة ) (4)

 (. 441: 1وما بعدها(. المرداوي، التحبير ) 11
 (. 1/61)المصدر السابق  (1)
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 :كلام المؤلف يحتم  ثلاث صور من الخلاف: قلت 

ذاته أو أن الخلاف في المذهب وقع في حكم التكليف عقلاا بفع  محال ل-1
ويؤيد هذا قول ابن مفلح في ، عائد على القسمين« للً عقلاا »فيكون قوله . عادة
: أو عادة كصعود السماء - الضدين كالجمع بين -)وأما الممتنع في تفسه : أصوله

وفي جوازهما . ذكره ابن الزاغوني وصاحب المحرر من أصحابنا ليجماعاا، سمعاا فممتنعان
فالخلاف عند التحقيق في الجواز العقلي أو الًسم : أصحابناقال بعض . عقلًا أقوال

، (4)هذا مختصر كلام المجد في المسودةو . (1)وأما الشرع فلا خلاف فيه(، اللغوي
وهو خلاف قول  -ويؤيد هذا ليراد الفتوحي لقول الطوفي . (1)وقال نحو ابن تيمية
بصحة : أصحابنا)وقال أكثر الأشعرية والطوفي من : وتصه، - أكثر الأصحاب

 .(2)التكليف بالمحال مطلقاا(
أما ، أن الخلاف في المذهب وقع في حكم التكليف عقلاا بفع  محال لذاته-2

لأته هو ؛ هو المحال لذاته« للً عقلاا »فيكون قوله ، عادة فلا خلاف فيه في الترجيح

                                       
دَحَان، )ن: مكتبة العبيكان، ط: «أصول الفقه»محمد بن مفلح،  (1) م(، 1222، 1، ت: فهد الس 

(1 :486 .) 
، ت: محمد محيي الدين عبد الحميد، )ن: مطبعة «المسودة في أصول الفقه»ينظر: آل تيمية،  (4)

 (. 72المدني، وصورته دار الكتاب العربي(، )ص
، ت: عبد الرحمن ابن قاسم، )ن: مجمع «مجموع الفتاوى»ينظر: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية،  (1)

 (. 271-271: 8)م( 1228الملك فهد، المدينة النبوية، تشر: 
شرح مختصر »(. وينظر: سليمان بن عبد القوي الطوفي، 286: 1الفتوحي، شرح الكوكب المنير ) (2)

 (. 26-28م(، )ص1287، 1، ت: عبد الله التركي، )ن: مؤسسة الرسالة، ط: «الروضة
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التكليف )ولً يصح عند الأكثر : وهذا ما فسره به البعلي بقوله، المستحي  العقلي
فيجوز ، يعني لذاته« عقلاا »المحال « للً»...  ولً بالمحال عادة...  بمحال لذاته
أن : ويقوي هذا المعنى. (1)وعليه لم يصح عند الأكثر(، «في وجه»التكليف به 

حَُال  ليغَيْريهي : المؤلف كتب العبارة بخطه في النسخة الثاتية للمتن هكذا لا ، )فـَيَصيحُّ بمي
ثم أعاد صياغتها في النسخة الأخيرة ، لم يقع(، وعلى القول به، قلًا أو عادةً لِذَاتِهِ ع

 .له لى  ما هو مثبت
. أن الخلاف في المذهب وقع في حكم التكليف عقلاا بفع  محال عادة-3

ويبقى الخلاف في ، فيكون الًتفاق في الترجيح على عدم التكليف عقلاا بالمحال لذاته
وهذا قد يفهم من قول . ومنعه الأكثر، زه الآمدي وجمعفأجا، المحال عادة عقلاا 

ولم يستثنوا ، يجوز التكليف بالمحال عادة: وجمع من العلماء، )وقال الآمدي: الفتوحي
ويدل . (4)«(في وجه»ل أشير في المتن بقوله ولى  هذا القو ، «عقلاا »المحال « للً»

كالزَّمِنِ العاجز عن المشي والأعمى العاجز عن الفعل  )وأما : لذلك قول ابن تيمية
ومث  هذا التكليف ، فهؤلًء لم يكلفوا بما يعجزون عنه، ونحو ذلك العاجز عن النظر

: وأما جواز هذا التكليف عقلاا ...  لم يكن واقعاا في الشريعة باتفاق طوائف المسلمين
من أصحاب أبي وجوزه عقلاا طائفة من المثبتة للقدر ، فأكثر الأمة تفت جوازه مطلقاا

كابن عقيل ؛ ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، الحسن الأشعري

                                       
 (. 481البعلي، الذخر الحرير )ص (1)
 (. 1/286شرح الكوكب المنير )الفتوحي،  (4)
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 . (1)وغيرهما( وابن الجوزي 

مهما كاتت صورة الخلاف في المسألة فإن تص المؤلف يحتملها : الترجيح
عقلاا  -هو المنع مطلقاا  - وهو قول الأكثر –وأن الصحيح في المذهب ، جميعاا
قول المرداوي في : ويدل لذلك. لً المحال لغيره، المحال لذاته والمحال عادةفي  - وشرعاا

 - وهو المستحي  العقلي -كجمع بين ضدين : )المحال لذاته: (1/1118التحبير )
وقال . (فالأكثر على منعه مطلقًا، كالطيران وصعود السماء ونحوهما: أو عادة

وهو المنع في المحال لذاته : ذهب الأول)وجه الم: الفتوحي في شرحه عند ليراده للأقوال
 . (2)وتابعه البعلي في تسبته للأكثر ،(1)القول للأكثر وتسب هذا، (4)(... وعادة

  .بعّ البعثة  مما عصم منه الأنبياء : سألة الثالثةالم

يَةٌ قـَبَْ  الْبـَعْثَةي تمَْ )وَلً : (188قال الفتوحي في مختصره )ص . تَنيعُ عَقْلاا مَعْصي
نْ تَـعَمُّدي مَا يخيُ ُّ  وَمَعْصُومٌ بَـعْدَهَا دْقيهي  مي نْ كَبييرةَ  : وَمَا لً يخيُ ُّ ...  بيصي بُ . فَمي وَمَا يوُجي

ا س ةا أَوْ لسْقَاطَ مُرُوءَة  عَمْدا  . وسَهْواا(: «فيي وَجْه  »وَ . خي
معصوم بعد البعثة من الوقوع سهواا فيما يوجب لسقاط  ه  النبي : المسألة

 ؟ مروءة ونحوها أم لً
الصحيح في المذهب أته يجوز وقوعه منه سهواا لً  أن  : على تص المؤلف يدل

                                       
 (. 271: 8ن تيمية، مجموع الفتاوى )اب (1)
 (. 282: 1الفتوحي، شرح الكوكب المنير ) (4)
 (. 286: 1الفتوحي، شرح الكوكب المنير )ينظر:  (1)
 (. 481ينظر: البعلي، الذخر الحرير )ص (2)
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ا ما لً يخ  بصدقه فيما دلت عليه المعجزة فهو معصوم ... ): في شرحهقال و . عمدا
وكذا هو معصوم من فع  ما يوجب خسة أو لسقاط ...  فيه من وقوع كبيرة لجماعاا

ا( ثم قال وهو قول : أحدهما: ففيه قولًن؛ )وأما جواز وقوع ذلك سهواا :مروءة عمدا
وهو المشار لليه : والقول الثاني...  القاضي من أصحابنا والأكثر أنه يجوز ذلك

 . (1)وهو قول ابن أبي موسى(، أته لً يجوز ذلك عليه سهواا« سهواا: وفي وجه»بقوله 
فعند القاضي : فيه قولًن.. . )فعله سهواا: المرداوي لى  ذلك بقوله وقد سبقه

 . (4)(... يجوز ذلك والأكثر -من أصحابنا  -
وادعى الإخبار عن الطلاق ، «طَلَّقْدتُكِ»من قال لرجعية : المسألة الرابعة

  ؟فهل تطلق أم لا، الماضي

. قَتْ لُ طَ . ""طلَ قْتُكي : )وَلوْ قاَلَ ليرَجْعيي ة  : (412قال الفتوحي في مختصره )ص
ياا(: «وَجْه  فيي »وَ   . وَليني اد عَى مَاضي

وقصد الإخبار بذلك ، ""طلَ قْتُكي  من قال لزوجته المطلقة طلاقاا رجعيًّا: المسألة
 ؟ فه  تطلق أم لً، لً الإتشاء
ولو ، لأته لتشاء؛ أن الصحيح في المذهب أنها تطلق :(1)في شرحهالمؤلف  بين  

على « طلقت، طلقتك: قال لرجعيةولو )»: فقال، (2)قال أردت الإخبار بذلك

                                       
 . (171-4/174)الفتوحي، شرح الكوكب المنير  (1)
 (. 1/141(. وينظر: أصول ابن مفلح )1/1227المرداوي، التحبير ) (4)
(1) (4/111.) 
 (. 44/411(. المرداوي، الإتصاف )2/48ينظر: ابن مفلح، الفروع ) (2)
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 أراد أته: قوله يقب  لً: هذا فعلى. لأته لتشاء للطلاق؛ الصحيح الذي عليه الأكثر 

وقد تقدم في خطبة الكتاب « ولن ادعى ماضياا: وفي وجه»وهو المراد بقوله ، الإخبار
ولو ، الصحيح أنها تطلق أن  : فعلم منها« كان المقدم خلافه: أني متَ قلت في وجه»

أته : يحتم « طلقتك»: )قوله: بقوله وسبقه لى  ذلك المرداوي. أردت الإخبار(: قال
أنه : لكن الظاهر، فلم يقع عليها غيره، لخبار عن الطلاق الماضي الذي كان أوقعه

 . (1)(وهذا المشهور في المذهب، وهو المتعارف بين الناس، إنشاء
مخالف لما : ( في المتنادعى ماضيااولن : وفي وجهبيد أن ظاهر عبارة الفتوحي )
: وقد تبه على ذلك البعلي بقوله، ولع  سهو منه، رسمه في منهجه وما قرره في شرحه

؛ وجه في: قلت متَ»: قال أته خطبته في تقدم لما؛ يخالفه المصنف صنيع ظاهر لكن)
، اماضيً  اطلاقً  وادعى، «طلقتك»: لها قال لو أته المعتمد أن: فظاهره، «غيره فالمقدم

 كان الذي الماضي الطلاق عن لخبار أته: يحتم ، «طلقتك»: قوله فإن، تطلق فلا
  .(4)(فليتأم ، غيره عليها يقع فلم، أوقعه

وفي ): فيكون معناه، للً أن يحم  كلام المؤلف على قبول القول من عدمه
، يقب  قولهأته لً : فيكون الصحيح، (ماضيااطلاقاا ) (لن ادعى( يقب  قوله )و: وجه

 . والله أعلم. والحم  على هذا المعنى فيه تكلف ظاهر

                                       
 . (2/1718المرداوي، التحبير ) (1)
 (. 117البعلي، الذخر الحرير )ص (4)
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عّمه  - في قوادح العلة -من أقسام عّم التأثير : المسألة الخامسة

  .في الأصل

مَبييعٌ غَيْرُ »: كَـ؛ وَعَدَمُهُ في الْأَصْلِ .. .): (141قال الفتوحي في مختصره )ص
 . «(فيي وَجْه  »: وَيُـقْبَ ُ . فاَلْعَجْزُ عَني الت سْلييمي مُسْتَقي   . «الْهوََاءي فـَبَطََ  كَالط يْري فيي ، مَرْئيي   

 ؟ ه  يقب  القدح في العلة بعدم التأثير في الأص  أم لً: المسألة
الصحيح في المذهب عدم قبول القدح في العلة  أن  : على تص المؤلف يدل
والقسم الثاني من أقسام عدم التأثير ... ): (1)قال في الشرح، بعدم التأثير في الأص 

: بأن يستغنى عنه بوصف آخر لثبوت حكمه بدوته( لى  أن قال: «عدمه في الأص »
رده وقبوله و : قال ابن مفلح وغيره، «فيي وَجْه  »)ويقب  القدح بعدم التأثير في الأص  

. ء على هذابنا، ولم يقبله أبو محمد الفخر لسماعي . (4)مبني على تعلي  الحكم بعلتين
 . وقبله الموفق في الروضة وغيره(

 «في قولٍ»: المؤلف اقال فيه ئل التياسالم: المبحث الثالث

وقد تص ، مرة (41)« في قول  »أورد الفتوحي في كتابه مختصر التحرير مصطلح 
لما أن يكون : (1)المصطلح يقصد به أحد ثلاثة أمور في مقدمة الكتاب أن هذا

أو عند لطلاقه ، أو اختلف الترجيح فيها بين الأصحاب، قوياًّ الخلاف في المسألة 
لأته لم يطلع على قول  مصرح بالتصحيح ؛ الخلاف في المسألة على قولين أو أقوال

                                       
 . (4/467)شرح الكوكب المنير الفتوحي،  (1)
 (. 1/1161(. أصول ابن مفلح )241ينظر: المسودة )ص (4)
 (. 84-81(. البعلي، الذخر الحرير )42: 1ينظر: الفتوحي، شرح الكوكب المنير ) (1)
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مرتبة بحسب  -وفي هذا المبحث بيان جميع هذه المسائ  . لأحد القولين أو الأقوال 

 : على النحو الآتي - ورودها في الكتاب
  .الاشتقداق من المجاز: الأولىالمسألة 

نْهُ(: «فيي قـَوْل  »)و: (121قال الفتوحي في مختصره عن المجاز )ص  . وَلً يُشْتَقُّ مي
 ؟ ه  يشتق من المجاز أم الًشتقاق لً يكون للً من حقيقة: المسألة

 : الخلاف على قولين
، (4)ابن قدامةو  ،(1)ابن عقي وهو قول . من المجازأته لً يشتق : القول الأول

 . (8)وابن قاضي الجب  وغيرهم، (2)وابن مُفليح  ، (1)والطُّوفي
 . (6)وهو قول أكثر العلماء. المجاز أته يشتق من: القول الثاني

                                       
 (. 4/128ينظر: ابن عقي ، الواضح ) (1)
، ت: شعبان محمد «روضة الناظر وجنة المناظر»ينظر: ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد،  (4)

ن، ط: لسم  (. 812: 1) م(4114، 4اعي ، )الناشر: مؤسسة الريا 
 (. 118الطوفي، مختصر الروضة )صينظر:  (1)
 (. 81: 1ينظر: ابن مفلح، أصول الفقه ) (2)
، ت: عبد الرحمن الجبرين، وآخرين، )ن: «التحبير شرح التحرير»ينظر: علي بن سليمان المرداوي،  (8)

(. الفتوحي، شرح الكوكب المنير 218-212: 1م( )4111، 1السعودية، ط:  –مكتبة الرشد 
(1 :181 .) 

، ت: عبد الله رمضان «الفوائد السنية في شرح الألفية»ينظر: محمد بن عبد الدائم البرماوي،  (6)
(. والمصدرين 282: 4م(، )4118، 1موسى، )ن: مكتبة التوعية الإسلامية، مصر، ط: 

 السابقين. 
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وقدمه المرداوي في ، (1)صر ابن مفلح على القول الأول فقطاقت: قلت
تبعاا  - بينما أطلق الفتوحي الخلاف على قولين دون ترجيح للً أته صرح ،(4)التحرير

 .(1)بأن القول الثاني هو قول الأكثر - للمرداوي
  .من معاني حرف )إذْ(: ةالثاني المسألة

: «فيي قَـوْل  »و. اسْمٌ ليمَاض  : ")"ليذْ : (181قال الفتوحي في مختصره )ص
)  . وَمُسْتـَقْبَ  

 ؟ أن تكون ظرفاا للزمان المستقب « لذْ »ه  من معاني : المسألة
 : الخلاف على قولين

 . (2)ئفةوهو قول ابن مالك وطا. قد تأتي ظرفاا للزمان المستقب : القول الأول
 . (8)وهو قول الأكثر. لً تقع ظرفاا للزمان المستقب : القول الثاني

ذكر المرداوي الخلاف في المسألة دون ترجيح ثم بين أن القول الثاني هو : قلت
لكن  ،(6)ولمستقب   ومنعه الأكثر(..، . اسمٌ لماض  ظَرْفاا: ")"ليذْ : وتصه، قول الأكثر

                                       
 (. 81: 1ينظر: ابن مفلح، أصول الفقه ) (1)
 (. 72ينظر: المرداوي، التحرير )ص (4)
 (. 181: 1(. الفتوحي، شرح الكوكب المنير )218-212: 1ينظر: المرداوي، التحبير ) (1)
الفتوحي، شرح الكوكب المنير . (676: 4(. المرداوي، التحبير )21ينظر: المرداوي، التحرير )ص (2)

(1 :478 .) 
 (. 161ينظر: المصادر السابقة. والبعلي، الذخر الحرير )ص (8)
 . (21المرداوي، التحرير )ص (6)
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بينما أطلق الفتوحي الخلاف  .(1)فالظاهر أته يمي  لى  ترجيحه، قدم فيه القول الأول 

 ولزمن  : وفي قول  . لزمن  ماض  فقط...  اسمٌ ...  :إذْ ): وتصه، دون ترجيح
)  . والله أعلم. فلعله يشير لى  قوة الخلاف في المسألة ،(4)مُستقبَ  

  .الشكر والمعرفة عقدلًا: ةالثالث المسألة

وَهييَ  -)وَشُكْرُ الْمُنْعيمي وَمَعْريفـَتُهُ تَـعَاىَ  : (188قال الفتوحي في مختصره )ص
هي  ب  لينـَفْسي بَاني شَرْعاا: - أَو لُ وَاجي (: «فيي قـَوْل  »و. وَاجي نـَهُمَا عَقْلاا  . لً فـَرْقَ بَـيـْ

 ؟ بمعنى واحد عقلاا أم لً  ه  الشكر ومعرفة الله: المسألة
 : الخلاف على قولين

 . (1)لشكر ومعرفة الله تعاى  عقلاا لً فرق بين ا: القول الأول
 . (2)أن الشكر فرع المعرفة: القول الثاني

مع تقديم المرداوي ، ذكر المرداوي والفتوحي القولين دون ترجيح لأحدهما: قلت

                                       
( والغيث الهامع 1/222لً سيما أن هذه العبارة منقولة بنصها من تشنيف المسامع ) (1)

 (، وقد صرحا فيهما بأن القول الأول هو الأصح. 128)ص
 (. 1/478شرح الكوكب المنير )الفتوحي،  (4)
ت: طه « المحصول في علم الأصول». ينظر: الرازي، محمد بن عمر، الرازي وغيرهوهو قول  (1)

 (. 721: 4(. المرداوي، التحبير )181: 1م(، )1227، 1العلواني، )ن: مؤسسة الرسالة، ط: 
، «الإحكام في أصول الأحكام»علي بن محمد الآمدي، . ينظر: وهو قول المعتزلة ومن وافقهم (2)

: 1) هـ(1214، 4بيروت، ط:  -بد الرزاق عفيفي، )ن: المكتب الإسلامي، دمشق ت: ع
 (. 721: 4(. المرداوي، التحبير )87



 
11 

التفريق : ورجح الشيخ ابن عثيمين. لًولً أدري أقصد ترجيحه أم ، (1)للقول الأول
 . (4)بين الشكر والمعرفة

  .وأوامره أفعال الله : ةابعالرَّالمسألة 

كْمَة  : )وَفيعْلُهُ تَـعَاىَ  وَأمَْرهُُ : (186قال الفتوحي في مختصره )ص فيي »لً ليعيل ة  وحي
 . «(قـَوْل  

 ؟ وأوامره لعلة وحكمة أم لً ه  أفعال الله : المسألة
، (1)وهو اختيار القاضي أبي يعلى. أنهما لً لعلة ولً لحكمة: القول الأول

 . (2)وغيرهم، وحكي عن كثير من أصحابنا، وابن الزاغوني
وأبي ، (8)وهو اختيار ابن عقي . أنهما لعلة وحكمة: القول الثاني

 ................................................................ ،(6)الخطاب

                                       
 (. 111: 1(. الفتوحي، شرح الكوكب المنير )22ينظر: المرداوي، التحرير )ص (1)
 (. 428ينظر: ابن عثيمين، شرح مختصر التحرير )ص (4)
، ت: أحمد المباركي، )بدون «العدة في أصول الفقه»ينظر: أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء،  (1)

 (. 117(. أبو يعلى، المعتمد في أصول الدين )ص241: 4، )م(1221، 4ناشر، ط: 
(. الفتوحي، شرح 111(. المرداوي، التحرير )ص181-181: 1ينظر: ابن مفلح، أصول الفقه ) (2)

 (. 114: 1) الكوكب المنير
، ت: «منهاج السنة النبوية في تقض كلام الشيعة القدرية»ينظر: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية،  (8)

-124: 1، )م(1286، 1محمد رشاد، )ن: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط: 
 (. 781-781: 4(. المرداوي، التحبير )121

 المصدرين السابقين. ينظر:  (6)
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عن لجماع وحكي ، وابن قاضي الجب ، (1)وابن القيم، (4)والطوفي، (1)وابن تيمية 

 . (2)السلف
، (8)قولين في المسألة دون ترجيحأطلق ابن مفلح والمرداوي والفتوحي ال: قلت

. ولً أدري أقصد به الترجيح أم لً، هو القول الأول (6)لكن الذي قدمه المرداوي
بينما وصف الشيخ ابن عثيمين القول . القول الأول فقط (7)شرحهوتق  البعلي في 

ويرجح هذا القول ما تص عليه ، (8)بأته الصواب المقطوع به - في شرحه -الثاني 
وأته يفع  ،  تعاى يثبتون الحكمة في أفعال الله: )جمهور أه  السنة: ابن تيمية بقوله

)الذي عليه السلف والأمة : في موضع آخروقال ، (2)لنفع عباده ومصلحتهم(

                                       
 (. 12: 1ابن تيمية، مجموع الفتاوى )ينظر:  (1)
 (. 122: 1الطوفي، شرح مختصر الروضة )ينظر:  (4)
، «مفتاح دار السعادة ومنشور ولًية العلم والإرادة»ينظر: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية،  (1)

: 4هـ(، )1214، 1تحقيق: عبد الرحمن ابن قائد، )ن: دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط: 
142-211 .) 

(. المرداوي، 111(. المرداوي، التحرير )ص181-181: 1ينظر: ابن مفلح، أصول الفقه ) (2)
 (. 114: 1شرح الكوكب المنير )(. الفتوحي، 781-722: 4التحبير )

 المصادر السابقة. ينظر:  (8)
 . (111ينظر: المرداوي، التحرير )ص (6)
 (. 176ينظر: البعلي، الذخر الحرير )ص (7)
 (. 422-428ينظر: ابن عثيمين، شرح مختصر التحرير )ص (8)
 . (1/12ابن تيمية، مجموع الفتاوى ) (2)
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 . (1)(يخلق ويحكم بحكمة أن الرب : وأئمتها وجمهور المسلمين
  .إثبات الأحكام بالإلهام: ةالخامس المسألة

، الْقَلْبَ بيعيلْم  مَا يُحَر يكُ : وَهُوَ ، إِلْْاَم): (187قال الفتوحي في مختصر )ص
 . طَرييقٌ شَرْعيي (: «فيي قـَوْل  »وَهُوَ . يدَْعُو لىَ  الْعَمَ ي بيهي ، ويَطْمَئينُّ بيهي 

 ؟ ه  الإلهام طريق شرعي في لثبات الأحكام: المسألة
 : الخلاف على قولين

لً يجوز العم  به للً عند فقد الحجج كلها في باب ، أته خيال: القول الأول
وهذا قول . وعليه لً يعد طريقاا شرعيًّا في لثبات الأحكام. عمله بغير علمما أبيح 

 . (4)جمهور العلماء
وعليه فإته . بمنزلة الوحي المسموع عن رسول الله ، أته حجة: القول الثاني

                                       
 (. 41ابن تيمية، رسالة له في حقيقة الحكم الشرعي )ص (1)
، ت: خلي  الميس، )ن: دار «تقويم الأدلة في أصول الفقه»ينظر: أبو زيد عبيد الله الدبوسي،  (4)

قواطع »، أبو المظفر منصور السمعاني، (124م(، )ص4111، 1ط:  ية، بيروت،الكتب العلم
، 1، ت: محمد حسن الشافعي، )الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط: «الأدلة في الأصول

-277(. آل تيمية، المسودة )ص1428: 2(. أبو يعلى، العدة )1417: 1م(، )1222
المنعم خلي ،  ، ت: عبد«أصول الفقهجمع الجوامع في »الوهاب بن علي السبكي،  (. عبد278

(. عبد الرحمن بن شهاب الدين ابن رجب، 284م(، )ص4111)ن: دار الكتب العلمية، 
لبراهيم  -ؤوط ، ت: شعيب الأرت«من جوامع الكلم جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاا»

: 4التحبير ) (. المرداوي،112: 4م(، )1227، 7بيروت، ط:  –باجس، )ن: مؤسسة الرسالة 
 (. 111-111: 1) (. الفتوحي، شرح الكوكب المنير782
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 . (1)وهو قول بعض الصوفية. يعد طريقاا شرعيًّا في لثبات الأحكام 

)ولً حجة في : قال، أدلة القول الثاني في شرحه بعد ما أورد المرداوي: قلت
ب  الهداية لى  الحق ، لأته ليس المراد الإيقاع في القلب بلا دلي ؛ شيء من ذلك

ا فهماا في كتابه للً أن": كما قال علي ، بالدلي  وكذلك تقله . (4)"(يؤتي الله عبدا
وعليه . (2)و عين ما قاله ولي الدين العراقيوهذا النص ه، (1)الفتوحي في شرحه
 . والله أعلم. أن المرداوي والفتوحي يميلان لى  ترجيح القول الأول: فالذي يظهر لي
  .الكلام في الأزل: ةالسادس المسألة

نْهُ مَنْ سميَعَهُ : "الخِْطاَبُ )وَ": (188قال الفتوحي في مختصره )ص قـَوْلٌ يَـفْهَمُ مي
ا مُطْلَقاا ئاا مُفييدا  . «(فيي قـَوْل  »الْكَلَامُ فيي الَأزَلي وَيُسَم ى بيهي . شَيـْ

 ؟ ه  يسمى الكلام في الأزل خطاباا : المسألة
 : الخلاف على قولين

 . (8)أته يسمى خطاباا : القول الأول

                                       
 المصادر السابقة. ينظر:  (1)
 (. 4/786المرداوي، التحبير ) (4)
 . (1/111ينظر: الفتوحي، شرح الكوكب المنير ) (1)
دار ، ت: محمد تامر، )ن: «الغيث الهامع شرح جمع الجوامع»ينظر: أحمد بن عبد الرحيم العراقي،  (2)

 (. 686م(، )ص4112، 1الكتب العلمية، ط: 
البحر »أبي الحسن الأشعري، وأبي تصر ابن القشيري. ينظر: محمد ابن بهادر الزركشي، وهو قول  (8)

 (. 168: 1م(، )1222، 1، )ن: دار الكتبي، ط: «المحيط في أصول الفقه
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 . (1)أن لً يسمى خطاباا : القول الثاني
هذا الخلاف يرد على من جع  الكلام المعنى النفسي وهي طريقة : قلت
. )وهذا جار على رأي الأشعرية في الكلام(: المرداوي على ذلكوتص ، الأشاعرة

)اختلف : فقال، وجع  شهاب الدين الكوراني الخلاف بينهم في هذه المسألة لفظي
؟ ه  يسمى خطاباا أم لً المعنى القديم القائم بذاته : أي، في أن الكلام في الأزل

سر الخطاب بتوجيه فمن ف، لذ هو مبني على تفسير الخطاب، وهذا بحث لفظي
الموجه نحو المتهيئ ومن فسره بالكلام ، يسميه خطاباا ، الكلام نحو الغير للإفهام

 . (4)للإفهام فلا(
، أزلي من حيث الجنس لأن كلامه ؛ أما أه  السنة فلا يرد عليهم ذلك

وعليه فلا محذور من ، والخطاب آحاد فلا يستلزم القيدم، حادث من حيث الآحاد
ولذلك قال ابن مفلح . (1)لأن آحاد الكلام ليست قديمة؛ عند أه  السنةالإطلاقين 

                                       
وهو قول أبي بكر الباقلاني، والآمدي، وغيرهما. ينظر: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني )ت  (1)

، ت: عبد الحميد أبو زتيد، )ن: مؤسسة الرسالة، «التقريب والإرشاد )الصغير(»هـ(، 211
الآمدي، (. 168: 1(. الزركشي، البحر المحيط )111-422: 4م( )1228، 4بيروت، ط: 

 (. 182-181: 1)الإحكام 
، ت: سعيد المجيدي، «الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع»هـ(، 821أحمد بن لسماعي  الكوراني ) (4)

( بتصرف يسير. وذهب الزركشي 111: 1م(، )4118)ن: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، 
( لى  أن الخلاف ليس لفظيًّا فقال: )وكنت أحسب أن الخلاف 26في سلاس  الذهب )ص

 (، ثم ذكر أصلها وفرعها. ... أن لهذه المسألة أصلاا وفرعاافظي لذلك، ثم ظهر لي: ل
(. أحمد الحازمي، شرح مختصر 471 - 462صابن عثيمين، شرح مختصر التحرير )ينظر:  (1)

ينظر أيضاا: ابن تيمية، مجموع الفتاوى (. و 11: ص12التحرير، شرح صوتي )مفرغ(، )الشريط: 
= 
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الخلاف في الكلام ه   :لنما يصح هذا ]أي: بعدما أورد المسألة )ولقائ  أن يقول 

)وهذا : [ على قدم الكلام الذي هو القول( قال المرداوي؟يسمى خطاباا في الأزل
والذي ، أه  السنة كما تقدم وعليه فلا يرد ذلك على مذهب، الذي قاله يتوجه(

أن ابن مفلح والمرداوي والفتوحي أوردوا هذه المسألة تنزلًا على ما يذكر في  : يظهر لي
 . ويشعر بذلك أنهم لم ينسبوا القولين لأحد من علماء الحنابلة، (1)كتب الأصول

  .ترك امتثال الأمر الوارد على أشياء على جهة التخيير: ةالمسألة السابع
وَى بيقَدْري ... ): (162الفتوحي في مختصره )صقال  -كَمَا لً يأَْثَمُ لَوْ تَـركََهَا سي

 . «(فيي قـَوْل  »عيقَابي أدَْنَاهَا  - لً تَـفْسي 
 كَ ترََ فَ ، كخصال الكفارة؛ لذا أمُر بواحد من أشياء على جهة التخيير: المسألة

لكن وقع الخلاف ، ا فقطولنما يأثم على واحد منه، لً يأثم على الك  لجماعاا، الك 
 : في قدره على أقوال

وهو قول . لً أته تفس عقاب أدناها، يأثم بقدر عقاب أدناها: القول الأول
 . (4)القاضي أبي يعلى

 . (1)يعاقب على تفس الأدنى: القول الثاني
                                       

= 
 (. 124: 18( و)877: 14)

 (. 11: ص12ينظر: الحازمي، شرح مختصر التحرير )الشريط:  (1)
 (. 48(. آل تيمية، المسودة )ص116: 1أبو يعلى، العدة )ينظر:  (4)
المرداوي، (. 482: 1(. البرماوي، الفوائد السنية )488: 1ينظر: الزركشي، البحر المحيط ) (1)

عليه عبارة هذا القول لأحد، والذي تدل  ولم ينسب المرداوي والفتوحي(. 822: 4التحبير )
الزركشي والبرماوي: أته قول أكثر الشافعية على خلاف بينهم، وعبارتهم: )يعاقب على الأدنى(: 
= 
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وابن ، (1)وهو قول أبي الخطاب. ويأثم به، يثاب على واحد: القول الثالث
كما هو ، يأثم على واحد لً بعينه: ما قي : القول أو نحوه ومثله هذا. (4)عقي 

 . (1)واجب عليه
فالنص في ، وقع اضطراب في النسخ الخطية لكتاب التحرير للمرداوي: قلت

بل ؛ )ولن ترك الك  لم يأثم عليه لجماعاا: بعضها مشعر بتقديم القول الثاني وتصها
، (... لً أته تفسه، عقاب أدناهابقدر : وأبو الطيب، وقال القاضي. على أدناها

لكن لما أورد كلام القاضي ، يحتم  تفسه ويحتم  قدره: )ب  على أدناها(: فقوله
وهو الذي عليه أكثر النسخة الخطية ، بجملة مستقلة أشعرنا بأته قول آخر في المسألة

ثم )ولن ترك الك  لم يأ: وفي بعض النسخة الخطية للمتن جاء النص فيها هكذا. للمتن
، (... لً أته تفسه، يأثم بقدر عقاب أدناها: ب  قال القاضي وغيره؛ عليه لجماعاا

                                       = 
 فيحتم  تفسه أو قدره. 

، ت: مفيد أبو عمشة ومحمد بن «التمهيد في أصول الفقه»ينظر: أبو الخطاب محفوظ الكلوذاني،  (1)
جامعة أم القرى، دار المدني  -علي بن لبراهيم، )ن: مركز البحث العلمي ولحياء التراث الإسلامي

: 1ابن مفلح، أصول الفقه )(. 121-121: 1، )م(1288، 1للطباعة والنشر والتوزيع، ط: 
 (. 822: 4المرداوي، التحبير )(. 414

الله التركي، )الناشر:  ، ت: د. عبد«الواضح في أصول الفقه»ينظر: علي بن محمد بن عقي ،  (4)
: 1ابن مفلح، أصول الفقه )(. 84، 72: 1، )م(1222، 1مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 

 (. 822: 4المرداوي، التحبير )(. 414
(، ثم أرجعه لى  عين القول الثالث، فقال: 822: 4 المرداوي التحبير )القول المرداوي فيذكر هذا  (1)

)قال أبو الخطاب، وابن عقي : يثاب على واحد ويأثم به. وقي : يأثم على واحد لً بعينه كما هو 
 واجب عليه، ولعله قول أبي الخطاب، وابن عقي (. 
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 .والله أعلم. (1)وهذا يدل على ترجيح القول الأول 

  .حكم من أنكر حكمًا قطعيًّا: الثامنةالمسألة 
يَكْفُرُ مُنْكيرُ حُكْم  : «فيي قـَوْل  »)و: (411قال الفتوحي في مختصره )ص

)  "لجماع" حكم منكر يكفر "وجمع حامد ابن "وفي قول"): وقال في شرحه. قَطْعيي  
 . (4)("قطعي

 ؟ ه  يكفر أم لً، جاحد حكم لجماع قطعي: المسألة
 : اختلاف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

، وجمع من أصحابنا، وهو قول ابن حامد. أته يكفر: القول الأول
 .(2)العلماءوحكي عن أكثر ، (1)وغيرهم

وأبي ، (8)وهو قول القاضي أبي يعلى. أته لً يكفر لكن يفسق: القول الثاني
 . (7)وجمع من الحنابلة وغيرهم، (6)الخطاب

                                       
 (. 1، 1: حاشية: 822: 4(. المرداوي، التحبير )182ينظر: المرداوي، التحرير )ص (1)
 (. 4/464شرح الكوكب المنير )الفتوحي،  (4)
 (. 281: 4(. ابن مفلح، أصول الفقه )122آل تيمية، المسودة )صينظر:  (1)
 (. 1681-1672: 2(. المرداوي، التحبير )282: 4ابن مفلح، أصول الفقه )ينظر:  (2)
 (. 1111: 2أبو يعلى، العدة )ينظر:  (8)
 (. 424: 1لكلوذاني، التمهيد )اينظر:  (6)
(. الطوفي، شرح مختصر 1672: 2(. المرداوي، التحبير )122ينظر: آل تيمية، المسودة )ص (7)

 (. 117-116: 1الروضة )
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، (1)الطوفي وهو قول. أته يكفر بنحو العبادات الخمس: القول الثالث
 . (1)هيةالفق هموهو معنى كلام الحنابلة في كتب، (4)والكناني

ا لً ولً، )وحكي الأول عن أكثر العلماء: مفلحقال ابن : قلت  أظن أحدا
ولهذا رجح المرداوي القول بتكفير منكر الحكم القطعي . (2)يكفر من جحد هذا(
، والحق أن منكر المجمع عليه الضروري: )ولهذا وغيره قلنا: بقوله، المشهور دون الخفي

في الأصح لً الخفي ، وكذا المشهور فقط، كافر قطعاا: والمشهور المنصوص عليه
فالذي ، وبناء عليه. (6)هفي شرح القول هذاوقد تابعه الفتوحي على . (8)(فيهما

 . والله أعلم. أن الفتوحي أورد الخلاف هنا لقوته لً لعدم الترجيح: يظهر لي

                                       
(. وقصر كلامه على العالم، الذي يفرق بين أتواع 117: 1الطوفي، شرح مختصر الروضة )ينظر:  (1)

ا.   الإجماع، ويتصرف في الأدلة. أما العامي فرجح: أته يكفر مطلقا
، ت: محمد الفوزان )ن: «بلغة الوصول لى  علم الأصول»ينظر: أحمد بن لبراهيم بن تصر الكناني،  (4)

 (. 112م(، )ص 4112، 1يروت، ط: دار البشائر الإسلامية، ب
، ت: عبد اللَّ  التركي، عبد الفتاح الحلو، )ن: دار «المغني»ينظر: موفق الدين عبد الله ابن قدامة،  (1)

(. 282: 4(. ابن مفلح، أصول الفقه )478: 14م(، )1227، 1عالم الكتب، الرياض، ط: 
عبد  –، ت: عبد الله التركي «الخلاف الإتصاف في معرفة الراجح من»علي بن سليمان المرداوي، 

(. محمد بن 112: 47م(، )1228، 1الفتاح الحلو، )ن: هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط: 
، ت: عبد الملك الدهيش، توزيع: «معوتة أولي النهى شرح المنتهى»هـ(، 274أحمد الفتوحى )

 (. 122: 1م(، )4118، 8مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، )ط: 
 (. 282: 4ابن مفلح، أصول الفقه ) (2)
 (. 1681: 2المرداوي، التحبير ) (8)
 . (4/461ينظر: الفتوحي، شرح الكوكب المنير ) (6)
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 ؟ هل خبر الآحاد يفيّ العلم أم لا: التاسعةالمسألة  

ا تظََريياًّ : )وَيفُييدُ : (411قال الفتوحي في مختصره عن خبر الآحاد )ص . عيلْما
مينْ ، آحَادُ الْأئَيم ةي الْمُتـ فَقي عَلَيْهيمْ : للً  لذَا تَـقَلَهُ ؛ يفُييدُ الظ ن  فـَقَطْ وَلَوْ مَعَ قَريينَة  : وَغَيْرهُُ 

لْقَبُولي ، طرُُق  مُتَسَاوييةَ    . «(فيي قـَوْل  »فاَلْعيلْمَ ، وَتُـلُق ييَ باي
الآحاد يفيد العلم لذا تقله آحاد الأئم ة المتفق عليهم من ه  خبر : المسألة

 ؟ طرق متساوية وتلقي بالقبول أم لً يفيده
 : الخلاف على قولين

وابن ، (4)وأبي الخطاب، (1)وهو قول القاضي. أته يفيد العلم: القول الأول
 . (6)وتسب لى  أكثر الأصوليين، (8)وغيرهم، (2)وابن تيمية ،(1)الزاغوني

 .................... (7)وهو قول ابن عقي . أته لً يفيد العلم: القول الثاني
                                       

لبطال »هـ(، 288القاضي أبو يعلى محمد الفراء )ت(. 211-211: 1أبو يعلى، العدة )ينظر:  (1)
الكويت،  –ليلاف الدولية ، ت: محمد الحمود النجدي، )ن: دار «التأويلات لأخبار الصفات

 (. 118، 128، )صم(1228، 1ط: 
 (. 81: 1ينظر: الكلوذاني، التمهيد ) (4)
، ت: عصام السيد محمود، )ن: «الإيضاح في أصول الدين»ينظر: علي بن عبد الله الزاغوني،  (1)

 (. 177م(، )ص4111، 1مركز الملك فيص ، ط: 
آل تيمية، المسودة (. 487: 41( و)184-181 :11ابن تيمية، مجموع الفتاوى )ينظر:  (2)

 (. 428)ص
 (. 211-211: 1أبو يعلى، العدة )ينظر:  (8)
 (. 184-181: 11ابن تيمية، مجموع الفتاوى )ينظر:  (6)
: 11(. ابن تيمية، مجموع الفتاوى )184: 2( و)462-461: 1ينظر: ابن عقي ، الواضح ) (7)

= 
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 . (4)وغيرهما، (1)وابن الجوزي
أن القول الأول هو المذهب بدلي  تصريح أبي يعلى : الذي يظهر لي: قلت

: وهذا عندي...  )ذهب لى  ظاهر هذا الكلام جماعة من أصحابنا: عن القول الأول
ه يوجب العلم من طريق وأت، حيح من كلام أحمد محمول على وجه ص

ته يرى أن القول الأول هو وحكى ابن مفلح عن أبي يعلى أ، (1)الًستدلًل(
وقال ، (8)لعلم(أته يقع به ا: )ظاهر كلام أصحابنا :وقول أبي الخطاب. (2)المذهب

ابن تيمية في وقال . (6))ولم يذكر لنا خلافاا(: ابن مفلح تعليقاا على كلام أبي الخطاب
أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول : مذهب أصحابنا): المسودة
ولم ، وخبر الواحد يوجب العلم لذا صح: قال القاضي في مقدمة المجرد. الديانات

وأته يوجب ، وأصحابنا يطلقون القول به. وتلقته الأمة بالقبول، تختلف الرواية فيه
وتسب ابن . (7)(والمذهب على ما حكيت لا غير. بالقبول ولن لم تتلقه، العلم

                                       = 
181 .) 

 (. 181: 11الفتاوى )ابن تيمية، مجموع ينظر:  (1)
 (. 1818: 2. والمرداوي، التحبير )المصدر السابقينظر:  (4)
 (. 211: 4أبو يعلى، العدة ) (1)
ما قاله ابن مفلح هو مفهوم كلام أبي يعلى في كتبه (. 282: 4ابن مفلح، أصول الفقه )ينظر:  (2)

لك في كتابه المجرد وهو المطبوعة لكن لم أقف على تصريح له بذلك فيها، ولعله تص  على ذ
 مفقود. 

 (. 81: 1الكلوذاني، التمهيد ) (8)
 (. 221: 4ينظر: المصدر السابق ) (6)
 (. 428آل تيمية، المسودة )ص (7)
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، والشافعي، تيمية أيضاا هذا القول لى  عامة الأصوليين من أصحاب أبي حنيفة 

واقتصر البعلي في ، (4)ابنَا وغيرهموعزاه المرداوي لى  المحققين من أَصْحَ ، (1)وأحمد
فلع  ليراد الفتوحي ، وبناء على ما تقدم. (1)على ليراد القول الأول فقطشرحه 

 . والله أعلم. الخلاف هنا لقوته لً لعدم الترجيح
  .اشتراط الالتقداء في السنّ المعنعن: العاشرةالمسألة 

)وَيَكْفيي : (441قال الفتوحي في مختصره في شرط قبول الخبر المعنعن )ص
ي   
 . «(فيي قـَوْل  »لمْكَانُ لُقي

لمكان اللقي ي أم لً بد  - من ثقة -المعنعن ه  يكفي لقبول الإسناد : المسألة
 ؟ من العلم بالتقائهما

 : اختلف العلماء فيها على أقوال أشهرها قولًن
 .(2)وهو قول مسلم. يكفي لمكان اللقي  : القول الأول
ورجحه ، (8)هو قول علي ابن المديني والبخاريو . العلم باللقي  : القول الثاني

                                       
 (. 487: 41( و)181: 11ابن تيمية، مجموع الفتاوى )ينظر:  (1)
 (. 1812-1811: 2ينظر: المرداوي، التحبير ) (4)
 . (188ينظر: البعلي، الذخر الحرير )ص (1)
المنهاج شرح صحيح »هـ(، 676(. النووي، يحيى بن شرف )ت42: 1ينظر: صحيح مسلم ) (2)

-147: 1هـ(، )1124، 4بيروت، ط:  –، )ن: دار لحياء التراث العربي «مسلم بن الحجاج
148 .) 

 (. 426: 1) (. السيوطي، تدريب الراوي148: 1ينظر: النووي، شرح مسلم ) (8)
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 . وغيرهم، (4)والمرداوي، (1)ابن رجب
)وما قاله ابن المديني والبخاري : - عن القول الثاني -قال ابن رجب : قلت
واستظهر . (1)بي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ(وأبي زرعة وأ كلام أحمدهو مقتضى 

دييني: وتصه «التحرير»في هذا القول المرداوي 
َ
وجمع العلمَ ، والبخاري، )وشرط ابن الم

، ولم ينق  الفتوحي في شرحه ترجيح المرداوي لهذا القول، (2)(وهو أظهر، باللقي
فلعله سهو منه أو هناك سقط من النسخة التي بين يديه أو ، وليس ذلك من عادته

 . ظنها من قول ابن رجب في شرحه لعل  الترمذي
ا فيما )وهو معنى ما ذكره أصحابن: وأما القول الأول فقد قال عنه ابن مفلح

 . (6)ب لى  كثير من العلماء المتأخرينوتسبه ابن رج، (8)يرد( يرد به الخبر وما لً
وليراد الخلاف ، أن القول الثاني هو المقدم في المذهب: وعليه فالذي يظهر لي

 .والله أعلم. لقوته لً لعدم الترجيح
 ؟ عوارض المعانيهل العموم من : الحادية عشرالمسألة 

مينْ : )والعُمُومُ بمعنى الش ريكَةي فيي الْمَفْهُومي : (412قال الفتوحي في مختصره )ص
عَانيي . عَوَاريضي الألَفَاظي حَقييقَةا 

َ
 . «(فيي قـَوْل  »: وكََذَا الم

                                       
 (. 826: 4ينظر: ابن رجب، شرح عل  الترمذي ) (1)
 (. 176التحرير )صينظر: المرداوي،  (4)
 (. 821: 4ابن رجب، شرح عل  الترمذي ) (1)
 (. 1272: 2(. وينظر: المرداوي، التحبير )176التحرير )صالمرداوي،  (2)
 (. 872: 4ابن مفلح، أصول الفقه ) (8)
 (. 888: 4شرح عل  الترمذي ) ينظر: ابن رجب، (6)
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ولذا كان من عوارضها فه  على ؟ عوارض المعانيه  العموم من : المسألة 

 ؟ جهة الحقيقة أم المجاز
 : منها، الخلاف فيها على أقوال

، (1)وهو قول القاضي أبي يعلى. ه من عوارض المعاني حقيقةأت: القول الأول
 . (1)وغيرهم، (4)وابن تيمية

وهو قول الموفق ابن . أته من عوارض المعاني مجازاا لً حقيقة: القول الثاني
 . (6)وتُسب لى  أكثر العلماء، (8)الجوزيوأبي محمد ، (2)قدامة

وحكي عن . حقيقة ولً مجازاا أن العموم لً يكون في المعاني لً: القول الثالث
 . (7)أبي الخطاب
قد أطلق ابن مفلح والمرداوي والفتوحي الخلاف دون ترجيح لأحد : قلت

ى ثلاثة أما شيخ الإسلام ابن تيمية فقد حكى الخلاف بين الأصحاب عل. الأقوال

                                       
 (. 27(. آل تيمية، المسودة )ص811: 4أبو يعلى، العدة )ينظر:  (1)
 (. 27ينظر: آل تيمية، المسودة )ص (4)
 (. 4141: 8ينظر: المرداوي، التحبير ) (1)
 (. 8: 4ينظر: ابن قدامة، روضة الناظر ) (2)
، ت: محمود الدغيم، «الإيضاح لقواتين الًصطلاح في الجدل والمناظرة»ينظر: يوسف ابن الجوزي،  (8)

 (. 118)ص(، 1228)مكتبة مدبولي، 
المرداوي، (. 117: 1(. البرماوي، الفوائد السنية )722: 4ينظر: ابن مفلح، أصول الفقه ) (6)

 (. 4142: 8التحبير )
 (. 781: 4(. ابن مفلح، أصول الفقه )72ينظر: آل تيمية، المسودة )ص (7)
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ولً أدري  ،(4)و الذي قدمه المرداوي في التحريروه، (1)أوجه ثم صحح القول الأول
 . أقصد ترجيحه أم لً

 .الجواب غير المستقدل: ة عشرالمسألة الثاني

تَابيعٌ ليسُؤَال  في : لً الْمُسْتَقي ُّ : وَالْجوَاَبُ ): (421صقال الفتوحي في مختصره )
هي(: «فيي قـَوْل  »و. عُمُوميهي   . وخُصُوصي

 ؟ ه  الجواب غير المستق  يتبع السؤال في خصوصه أم لً: المسألة
 : قولين الخلاف على
وهو قول . أن الجواب غير المستق  يتبع السؤال في خصوصه: القول الأول
 . (8)وغيرهما، (2)وأبي الخطاب، (1)القاضي أبي يعلى

وهو ظاهر  . أن الجواب غير المستق  لً يتبع السؤال في خصوصه: القول الثاني
 . (6)وابن مفلح والمرداوي عن الأصحاب وحكاه المجد، كلام الشافعي وأحمد

، وهو القول بالتعميم، الذي يظهر أن القول الثاني هو المقدم في المذهب: قلت
؛ وهذا ظاهر كلام أحمد : )قلت: يدل لذلك قول المجد ابن تيمية عن هذا القول

                                       
 (. 27ينظر: آل تيمية، المسودة )ص (1)
 (. 418)ص (4)
 (. 826: 4ينظر: أبو يعلى، العدة ) (1)
 (. 168: 4ينظر: الكلوذاني، التمهيد ) (2)
 (. 4187-4188: 8المرداوي، التحبير )ينظر:  (8)
المرداوي، (. 811-811: 4(. ابن مفلح، أصول الفقه )112ينظر: آل تيمية، المسودة )ص (6)

 (. 411التحرير )ص
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)الذي : وقال ابن مفلح، (1)وكذلك أصحابنا(، لأته احتج في مواضع كثيرة بمث  ذلك 

وقال ، (4)اختص به لً احتيج لى  تخصيصه(لو : قالوا، التعميم: عند أصحابنا
وكذا في خصوصه عند ، )الجواب غير المستق  تابع للسؤال في عمومه اتفاقاا: المرداوي

وهو ظاهر  ، وقال الأصحاب بالتعميم. وغيرهم، والآمدي، وأبي المعالي، أبي الخطاب
لليهما وكلام ابن مفلح والمرداوي السابقين لم يشر ، (1)(والشافعي كلام أحمد

: المصنف في شرحه للً أته تق  عن ابن مفلح كلاماا نحوه في موضع بعده بيسير وتصه
ولهذا ، حكمه في واحد حكمه في مثله ليلً أن يرد تخصيصه: )قال أصحابنا في ذلك

أن : وعليه فالذي يظهر لي، (2)شهداء أحد حكم في سائر الشهداء( حكمه في
 . والله أعلم. لعدم الترجيحالفتوحي أورد الخلاف هنا لقوته لً 

  .تخصيص العموم بالقدياس: ة عشرالمسألة الثالث

لا يُصَلِ يَنَّ »: )وَفيعُْ  الْفَرييقَيْني ليذْ قاَلَ : (487قال الفتوحي في مختصره )ص
يصي الْعُمُومي  ؛(8)«أَحَدٌ مِنْكُمُ الْعَصْرَ إلاَّ في بَنِِ قُ رَيْظَةَ  عُ لىَ  تَخْصي لْقييَاسي يَـرْجي باي

يبُ . وَعَدَميهي   . «(فيي قـَوْل  »الْمُصَل يي فيي الْوَقْتي : وَالْمُصي
لما رجع من  -لنا  قال النبي : قال ما جاء عن ابن عمر : المسألة

                                       
 (. 112ينظر: آل تيمية، المسودة )ص (1)
 (. 811: 4ابن مفلح، أصول الفقه ) (4)
 (. 411المرداوي، التحرير )ص (1)
 (. 172: 1(. الفتوحي، شرح الكوكب المنير )814: 4ابن مفلح، أصول الفقه ) (2)
: 1121: 1( واللفظ له. ومسلم في صحيحه )226: ح18: 4البخاري في صحيحه )أخرجه:  (8)

 (. 1771ح
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فأدرك بعضهم العصر في ، «لا يصلينَّ أحد العصر إلا في بنِ قريظة»: - الأحزاب
لم يرُد منا ، ب  تصلي: وقال بعضهم، لً تصلي حتَ نأتيها: فقال بعضهم، الطريق
ا منهم، فذكُر للنبي ، ذلك  . (1)فلم يعنف واحدا

وك  طائفة فعلت ما أدى ، في فهم هذا النص فالخلاف وقع بين الصحابة 
وقد ، (4)لى  تخصيص العموم بالقياس وعدمه وفيعْ  الفريقين يرجع، لليه اجتهادها

 : على قولين اختلف أه  العلم بعدهم في أيهما أصوب
وهو ما ذهب لليه . أن الأصوب من صلى في الطريق في الوقت: القول الأول

 . (2)وابن رجب، (1)ابن تيمية
 . (8)الوقتأن الأصوب من صلى في بني قريظة بعد : والقول الثاني

)وهي مسألة اختلف : قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المسألة: قلت

                                       
 . تقدم تخرجه (1)
فجعلوا ، «لا يصلينَّ أحد العصر إلا في بنِ قريظة: »فقد تمسك قوم بعموم الخطاب في قوله  (4)

صورة الفوات داخلة في العموم. وذهب آخرون لى  تخصيصه بالقياس ففسروه بأن المراد: التأكيد 
في سرعة المسير لليه، لً في تأخير الصلاة عن وقتها. ينظر: ابن تيمية، رفع الملام عن الأئمة 

 (. 181: 1(. الفتوحي، شرح الكوكب المنير )4621: 6(. المرداوي، التحبير )12الأعلام )ص
 ينظر: المصادر السابقة.  (1)
 (. 211: 8)ينظر: ابن رجب، فتح الباري  (2)
. ينظر: ابن لم أقف على قائ  به من الحنابلة، لكن هذا القول هو ما ذهب لليه ابن حزم (8)

(، قال فيه: )ولو أتنا حاضرون يوم بني قريظة لما صلينا العصر للً فيها، 48: 1حزم، الإحكام )
 ولو بعد تصف اللي (. 
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لوا في ومع هذا فالذين ص؟ ه  يخص العموم بالقياس: مشهوراافيها الفقهاء اختلافاا  

) : وذكر ابن رجب القولين ثم قال عن القول الأول. (1)الطريق كاتوا أصوب فعلاا
وقد ذكر القاضي أبو يعلى في مسألة تخصيص العموم . (4))وهذا هو الأظهر(

قد تص ابن و . (1)أن الإمام أحمد أومأ لى  الوجهينو ، بالقياس وجهين للأصحاب
على أن أكثر الأصحاب على تخصيص  - وغيرهم -مفلح والمرداوي والفتوحي 

وعليه فالذي يظهر أن المذهب . (2)اء كان القياس قطعيًّا أم ظنيًّاالعموم بالقياس سو 
 . والله أعلم. وأن حكاية الخلاف هنا لقوته لً لعدم الترجيح، هو القول الأول

  .المطلق على المقديّ محل حمل: ة عشرالمسألة الرابع

َ  الْمُسَم ى فيي لثـْبَات  : )فَإيني اسْتـَلْزَمَهُ : (461قال الفتوحي في مختصره )ص حميُ
يحي   . (6)«(فيي قـَوْل  »هي لً عَلَى ليطْلَاقي ، (8)عَلَى الْكَامي ي الص حي

لن مح  حم  المطلق على المقيد لذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت : المسألة
                                       

 (. 12ابن تيمية، رفع الملام )ص (1)
 (. 211: 8ابن رجب، فتح الباري )ينظر:  (4)
 (. 141ص(. آل تيمية، المسودة )861، 882: 4أبو يعلى، العدة )ينظر:  (1)
(. الفتوحي، 4682-4682: 6(. المرداوي، التحبير )281: 1ينظر: ابن مفلح، أصول الفقه ) (2)

 (. 178-177: 1شرح الكوكب المنير )
أي: الكام  من المسميات السالم من العيوب؛ كإطلاق الرقبة والإطعام في الكفارة فإته  (8)

(. 11/84كان معيباا. ينظر: المغني )يقتضي الصحة، لً على ما يقع عليه مطلق الًسم ولو  
(. المسودة 84: 11(. ينظر: المغني )4721-6/4724(. التحبير )22المسودة )ص

 (. 4721-4724: 6(. التحبير )22)ص
 (. 461مختصر التحرير )ص (6)
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في  اللفظ المطلقه  يُحم  ف، م  تأخير بيان عن وقت الحاجةالحاستلزم  فإن، الحاجة
 ؟ لثبات على الكام  الصحيح أم على لطلاقه

 : الخلاف على قولين
على الكام   - لً تفي   -أته يحم  المسم ى في لثبات  : القول الأول

 . (1)وهو قول بعض محققي أصحابنا. لً على لطلاقه، الصحيح
المحققين  وهو قول بعض. أن اللفظ المطلق يحم  على لطلاقه: لثانيوالقول ا

 . (4)من أصحابنا وغيرهم
وقد صرح البعلي بذلك ، (1)الثانيقدم المرداوي في كتابه التحرير القول : قلت

ابن مفلح في  بينما اقتصر. المرداوي: يعني، (2))وقدمه صاحب الأص (: في قوله
وقد كتب الفتوحي في تسختيه الخطيتين لمتن . الأول فقط القول على (8)أصوله

                                       
(. ابن مفلح، 126-128: 41(. ابن تيمية، مجموع الفتاوى )22آل تيمية، المسودة )صينظر:  (1)

(. المرداوي، التحبير 1121: 4)ابن اللحام، القواعد والفوائد الأصولية (. 226: 1ه )أصول الفق
(. ]من القائلين به: المجد ابن تيمية. كما 212: 1) الفتوحي، شرح الكوكب المنير(. 4724: 6)

 في المسودة[. 
الفتوحي، . (4724: 6(. المرداوي، التحبير )1121: 4ابن اللحام، القواعد والفوائد )ينظر:  (4)

(. ]لع  من القائلين به: شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: مجموع 212: 1) شرح الكوكب المنير
 ([. 126-128: 41الفتاوى )

 (. 4724: 6(. وينظر: المرداوي، التحبير )418)ص (1)
 (. 881البعلي، الذخر الحرير )ص (2)
(8) (1 :226.) 
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وقد صرح في ، (1)( بدل )في قول(«في وجه»: )لً على لطلاقيهي : مختصر التحرير 

أته كان : فعلم منه. (4)فالمقدم غيره(« هفي وج»: )ومتَ قلت: مقدمة مختصره بقوله
قوله )في وجه( ثم في النسخة الأخيرة التي فيها الشرح عَدَلَ عن ، الثانييرجح القول 
أو قصد قوة الخلاف ، أته قصد لطلاق الخلاف دون ترجيح: فيحتم ، لى  )في قول(

هو الأقرب لما سبق  - وهو قوة الخلاف -ولع  الًحتمال الثاني ، لً عدم الترجيح
 .والله أعلم. من قرائن

  .من شروط العلة: الخامسة عشرالمسألة 

)وَأنَْ : - كلامه على شروط العلةعند   - (426)ص قال الفتوحي في مختصره
عَ  (: «فيي قـَوْل  »و. عَلَيْهي بإييبْطاَل   لً تَـرْجي  . وَلًَ بيتَخْصييص 

أن لً تعود على حكم الأص  الذي استنبطت : ه  من شروط العلة: المسألة
 . (1)للعلماء في ذلك قولًن؟ أم ليس ذلك من شرطها، منه بتخصيص

الفتوحي الخلاف في ذلك دون ترجيح أو أطلق ابن مفلح والمرداوي و : قلت
 . (2)ودون عزو لقائله، تقديم لأحد القولين على الآخر

)وأما عودها : في هذه المسألة ما تصه (8)تق  المرداوي قول البرماويوقد 
                                       

 أما النسخة الخطية للشرح فهي )في قول(. (. 461ينظر: الفتوحي، مختصر التحرير )ص (1)
 (. 112)صالمصدر السابق  (4)
الفتوحي، شرح (. 1466: 7المرداوي، التحبير )(. 1421: 1ينظر: ابن مفلح، أصول الفقه ) (1)

 (. 84: 2الكوكب المنير )
 ينظر: المصادر السابقة.  (2)
 (. 2/261البرماوي، الفوائد السنية ) (8)
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فللشافعي فيه قولًن مستنبطان مين اختلاف قوله في تقض الوضوء ، بتخصيص النص
{ ې ې ې } :تمسكاا بالعموم في قوله ؛ ينقض: ففي قول. بمس المحارم

تظراا لى  كَوْن الملموس مظنة ؛ لً ينقض: وفي قول وهو الراجح .[43]سورة النساء:
فعادت العلة على عموم ؛ لًسيما لذا فُسرت الملامسة في الآية بالجماع، للاستمتاع

: (1)«بالحيوانالنهي عن بيع اللحم »ث حدي: ومثله. النساء بالتخصيص بغير المحارم
؛ تقتضي تخصيصه بالمأكول - وهو معنى الربا -والعيلة فيه ، شام  للمأكول وغيره
فلذلك جرى ؛ فما ليس بيريبَويي لً مدخ  له في النهي، لأته بيع ريبَويي بأصله

 . (مأخذهما ذلك، للشافعي قولان في بيع اللحم بالحيوان غير المأكول
ولأصحابنا في ك  من المسألتين : قلت): ثم قال المرداوي بعد هذا النق 

وصحة البيع في بيع اللحم بالحيوان ، والصحيح النقض بمس المحارم، قولًن
 . (1)(4)مطلقاا

وكذا تق  هذا النص ، ومفهوم كلام المرداوي يدل على عدم ترجيحه في المسألة

                                       
، رواية: أبي مصعب الزهري المدني، ت: «موطأ الإمام مالك»هـ(، 172أخرجه: مالك بن أتس ) (1)

: 4م(، )1221، 1بيروت، ط:  –محمود محمد خلي ، )ن: مؤسسة الرسالة  -بشار عواد 
688 :62-66 .) 

مأكولًا كان أو لً فلا لشكال. أما لذا قصد أته قوله )مطلقاا(: لذا حم  على غير جنسه  (4)
( 21-21: 14« )الإتصاف»يشم  من جنسه ومن غير جنسه، فهذا مخالف لما قرره في 

( وغيرهما: من أن المذهب أته لً يصح بيع لحم بحيوان من 442)ص« التنقيح المشبع»و
 جنسه، ويصح بغير جنسه. والله أعلم.

 (. 6146: 7التحبير )المرداوي،  (1)
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 . والله أعلم. ( دون ترجيح81-2/84الفتوحي في شرحه ) - مختصراا - 

  .القدول بالموجب في الإثبات: السادسة عشرالمسألة 

وَالسُّؤاَلُ عَنْ زكََاةي ، بيلَامي الْعَهْدي : )فـَيُجَابُ : (116قال الفتوحي في مختصره )ص
وْمي  حُّ ، الس   . «(فيي قـَوْل  »وَيَصي

الخي  )»: فقال، في الإثبات (1)المؤلف مثالًا للقول بالْمُوجَب ضرب: المسألة
أي بموجب ، فيقال بموجبه في زكاة التجارة. «عليه ففيه الزكاة كإب  حيوان يسابق

لنما أوجب : ودليلكم، في زكاة العين: والنزاع. وجوب الزكاة في الخي  لذا كاتت للتجارة
: فيجاب. فليس هذا قولًا بالموجب، فإن ادعى أته أراد زكاة العين، الزكاة في الجملة

فالعلة ، والسؤال عن زكاة السوم، الجنس والعموملأن العهد مقدم على ؛ بلام العهد
 . (4)ناسب المقتضي هو النماء الحاص (ليست مناسبة لزكاة التجارة لنما الم

 : فهذا المثال وقع فيه الخلاف على قولين
 . (2)وابن عقي ، (1)وهو اختيار أبي الخطاب. أته لً يصح: القول الأول

                                       
القول بالموجب وهو أحد قوادح العلة: هو تسليم مقتضى الدلي  مع بقاء النزاع. ]ينظر: الفتوحي،  (1)

 ([. 118مختصر التحرير )
 (. 122-128: 2شرح الكوكب المنير )الفتوحي،  (4)
 (. 1681-1684: 7(. المرداوي، التحبير )188-187: 2الكلوذاني، التمهيد )ينظر:  (1)
(. المرداوي، التحبير 1217: 1(. ابن مفلح، أصول الفقه )467: 4ابن عقي ، الواضح )ينظر:  (2)

(7 :1684-1681 .) 
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 . (4)وغيره، (1)الموفق ابن قدامةوهو اختيار . أته يصح: والقول الثاني
المسألة دون ترجيح  أطلق ابن مفلح والمرداوي والفتوحي الخلاف في هذه: قلت
ولً أدري أقصد ، (2)الأول القولهو  المرداوي هقدمالذي لكن ، (1)لأحد القولين
 ؟ ترجيحه أم لً

  .بشرع من قبله معنى تعبّه  المسألة 

فيي »وَمَعْنَاهُ . شَرعٌْ لنََا مَا لمَْ يُـنْسَخْ : )فـَهُوَ : (128مختصره )صقال الفتوحي في 
 . ثُـبُوتهُُ قَطْعاا(: «فيي قـَوْل  »وَيُـعْتَبَرُ . لً مُتَابيعٌ ، أتَ هُ مُوَافيقٌ : «قـَوْل  

 :هذا النص فيه مسألتان
ا بشرع من   أن الصحيح من المذهب أن النبي : المسألة الأولى كان متعب دا

لنا ما لم يرد في شرعنا ما فيكون شرع من قبلنا شرعاا ، قبله قب  البعثة وبعدها
 : لكن وقع الخلاف في معناه على قولين، (8)ينسخه

أي يلزمنا أحكامه من ، موافق لشرع من قبله لً متابع له أته : القول الأول

                                       
(. 1217: 1(. ابن مفلح، أصول فقه )111-111: 4ابن قدامة، روضة الناظر )ينظر:  (1)

 (. 1681-1684: 7المرداوي، التحبير )
 (. 648-861، -887: 1ينظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة ) (4)
(. 1684-1681: 7(. المرداوي، التحبير )1217-1216: 1)أصول فقه ينظر: ابن مفلح،  (1)

 (. 122-128: 2الفتوحي، شرح الكوكب المنير )
 (. 111ينظر: المرداوي، التحرير )ص (2)
(. الفتوحي، شرح الكوكب 1778: 8المرداوي، التحبير )(. 182: 2ينظر: ابن عقي ، الواضح ) (8)

 (. 214: 2) المنير
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وهو رأي القاضي أبي . ريعة لمن قبلهلً من حيث كان ش؛ حيث لته صار شريعة لنبينا 

 .(4)وغيره، (1)يعلى
قال به القاضي أبو يعلى . فيعمنا لفظاا، أته شرع لم ينسخ: والقول الثاني

)على هذا يكون ثبوته في حقنا : قال ابن تيمية. (2)وأبو محمد البغدادي، (1)أيضاا
 . (8)الأحكام( ناء على أن الأص  تساوىولما بالعق  ب، لما لشمول الحكم لفظاا

وقد أورد . (6))هذه الطريقة فيها تظر(: قال ابن تيمية عن القول الثاني: قلت
  .(7)لي القولين في المسألة دون ترجيحابن مفلح والمرداوي والفتوحي والبع

 ؟ ه  يعتبر في حجية شرع من قبلنا ثبوته بدلي  قطعي أم لً: المسألة الثانية 
 : (8)الخلاف على قولين

                                       
(. 216، 211-211: 4ينظر: الكلوذاني، التمهيد )(. 781: 1ينظر: أبو يعلى، العدة ) (1)

 (. 148المرداوي، التحرير )ص
 (. 1778: 8(. المرداوي، التحبير )168: 8ينظر: البرماوي، الفوائد السنية ) (4)
(. ابن مفلح، أصول 188(. آل تيمية، المسودة )ص761-761: 1أبو يعلى، العدة )ينظر:  (1)

 (. 1778: 8المرداوي، التحبير )(. 1221: 2الفقه )
 (. 1778: 8المرداوي، التحبير )(. 186آل تيمية، المسودة )صفي جدله. ينظر:  (2)
 (. 114: 4)وع الفتاوى ابن تيمية، المستدرك على مجم(. 186آل تيمية، المسودة )صينظر:  (8)
 (. 114: 4ابن تيمية، المستدرك على مجموع الفتاوى )(. 188ينظر: آل تيمية، المسودة )ص (6)
الفتوحي، شرح (. 177: 8(. المرداوي، التحبير )1221: 2ينظر: ابن مفلح، أصول الفقه ) (7)

 (. 786(. البعلي، الذخر الحرير )ص211: 2الكوكب المنير )
(. البعلي، 211: 2الكوكب المنير ) (. الفتوحي، شرح1772: 8ينظر: المرداوي، التحبير ) (8)

 (. 787-786الذخر الحرير )ص
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، أو بخبر الصادق، لما بكتاب؛ يعتبر ثبوت كوته شرعاا لهم قطعاا: القول الأول
، وقد أومأ لى  هذا الإمام أحمد. أو لى  كتبهم فلا، فأما الرجوع لليهم، أو بنق  متواتر

 . (1)وغيرهما، (4)وابن عقي ، (1) يعلىوهو قول القاضي أبي
وهو قول ابن تيمية . تبينا  أته يثبت أيضاا بأخبار الآحاد عن: القول الثاني

 . (2)وغيره
. (8)()الصحيح أته يثبت بأخبار الآحاد عن تبينا : قال ابن تيمية: قلت

وقد أطلق ابن مفلح والمرداوي والفتوحي الخلاف دون ترجيح لأحد القولين في 
 . والله أعلم .(7)سألة على ليراد القول الأول فقطواقتصر البعلي في الم، (6)المسألة

 ؟ وإذا حكم بحكم يخالف مذهب إمامه؟ حكم المقدلّ: المسألة 

حُّ : (182قال الفتوحي في مختصره )ص . حُكْمُ مُقَل يد  : «فيي قـَوْل  »)وَيَصي
قَضُ  مُخَالَفَةُ الْمُفْتيي تَص  : «فيي قـَوْل  »و. مَا خَالَفَ فييهي مَذْهَبَ لمَاميهي : «فيي قـَوْل  »وَيُـنـْ

(؛ لمَاميهي   .كَمُخَالَفَةي تَص ي الش اريعي

                                       
 (. 781: 1ينظر: أبو يعلى، العدة ) (1)
 (. 184: 2ابن عقي ، الواضح )ينظر:  (4)
 (. 1772: 8(. المرداوي، التحبير )186ينظر: آل تيمية، المسودة )ص (1)
 : المصدرين السابقين. ينظر (2)
 (. 186آل تيمية، المسودة )ص (8)
الفتوحي، شرح (. 1772: 8(. المرداوي، التحبير )1221: 2ينظر: ابن مفلح، أصول الفقه ) (6)

 (. 211: 2الكوكب المنير )
 (. 787-786البعلي، الذخر الحرير )صينظر:  (7)



  - ةة تحليليَّة استقرائيَّدراسة أصوليَّ - «على قولٍ»أو  ،«في قولٍ»أو  ،«هٍفي وج: »مختصر التحريراصطلاح الفتوحي في كتابه 

11 
ا لإمام: المسألة  فإن ، وحكم بحكم يخالف مذهب لمامه، لو كان الحاكم مقلدا

فـَنـَقْضُ حكمه مبني على ، قضي بصحة حكم المقلد ضرورة لعدم المجتهد في زماته
 . (1)وللً فلا، فإن قي  بمنعه تقُض حكمه، الخلاف في حكم تقليده لغير لمامه

 : العبارة تضمنت ثلاث مسائلفهذه 
 ؟ ه  يصح حكم المقلد: المسألة الأولى

 : الخلاف على قولين في الجملة
؛ ولع  هذا ظاهر قول أكثر الأصحاب. أته لً يصح حكمه: القول الأول

 . فيقاس عليه حكمه، (4)قالوا بعدم جواز الفتوى بالتقليدلأنهم 
فإخبار عن مذهب ، حكم)وما يجيب به المقلد عن : ولذلك قال الفتوحي

 . (1)لً فتيا(، لمامه
، وأبي طالب الحنبلي، ابن حمدانقول وهو . أته يصح حكمه: القول الثاني

وحَمَ  أكثرهم . فيقاس عليه حكمه، (2)م قالوا بجواز الإفتاء بالتقليدلأنه؛ وغيرهم
 . المجتهدبسبب عدم وجود العالم ؛ الجواز عند الضرورة أو الحاجة الداعية لى  ذلك

فه  يجوز له أن يحكم بخلاف : لذا قلنا بصحة حكم المقلد: المسألة الثانية
                                       

(. ابن مفلح، أصول الفقه 168)ص المستصفىالغزالي، وينظر: (. 412: 2الآمدي، الإحكام ) (1)
 (. 1278: 8(. المرداوي، التحبير )1814: 2)

 (. 86: 4(. ابن القيم، لعلام الموقعين )817ينظر: آل تيمية، المسودة )ص (4)
 (. 2/871الفتوحي، شرح الكوكب المنير ) (1)
(. الفتوحي، شرح 2172: 8(. المرداوي، التحبير )86: 4ينظر: ابن القيم، لعلام الموقعين ) (2)

 (. 412: 7(. الفتوحي، معوتة أولي النهى )861: 2الكوكب المنير )
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 ؟ مذهب أمامه أم لً
 : الخلاف على قولين

كما أن المجتهد ، أته ليس له أن يحكم بخلاف مذهب لمامه: الأولالقول 
، والمرداوي، وهو ظاهر كلام ابن حمدان. ليس له أن يحكم بغير اجتهاده سواء

 . (1)وغيرهما
 . (4)وهو قول ابن هبيرة. أته يعم  بقول الأكثر: القول الثاني

فه  ينقض حكمه : لذا حكم المقلد بخلاف مذهب لمامه: المسألة الثالثة
 ؟ لً أم

 : الخلاف على قولين
 .أته ينقض حكمه: أحدهما
فمن ، وهذه المسألة مبنية على المسألة السابقة. أته لً ينقض حكمه: والآخر

ومن جوزه قال بعدم ، منع المقلد أن يحكم بخلاف مذهب لمامه قال بنقض حكمه
 . والله أعلم. (1)تقضه

أن قول أكثر الأصحاب هو عدم ؛ يستفاد من المسائ  الثلاث السابقة: قلت
                                       

، ت: أبو جنة الحنبلي، )ن: دار «صفة المفتي والمستفتي»أحمد بن حمدان الحراني، ينظر:  (1)
-1278: 8المرداوي، التحبير )(. 178-172م( )ص4118، 1الصميعي، الرياض، ط: 

1272 .) 
 (. 1278: 8(. المرداوي، التحبير )1811: 2ابن مفلح، أصول الفقه )ينظر:  (4)
ابن مفلح، أصول الفقه (. 412: 2الآمدي، الإحكام )(. 168الغزالي، المستصفى )صينظر:  (1)

 (. 1278: 8(. المرداوي، التحبير )1814: 2)
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فإذا خالف حكمه ، ولذا حكم فهو من باب الإخبار لً الفتوى، صحة حكم المقلد 

 . علموالله أ. قول لمامه فينقض حكمه
 - وعاميٍّ عقدلًا -هل يقدال لنبي ومجتهّ : الثانية والعشرونالمسألة 

 ؟ «أخبر فإنك لا تخبر إلا بصواب»

نَبيي   وَمجُْتَهيد  : (186قال في الفتوحي في مختصره )ص
احْكُمْ »: )يَجُوزُ أنَْ يُـقَالَ لي

ئْتَ فـَهُوَ صَوَابٌ  اَ شي عَام يي   عَقْلاا ...،  «بمي
ُ ليلً  ، وَأَخْبريْ »: «قـَوْل  فيي »و، وَلي فَإيت كَ لً تُخْبري

 .«(بيصَوَاب  
وكذا ، «احكم بما شئت فهو صواب»يجوز أن يقال لنبي ومجتهد : المسألة
: -عقلاا -وعامي   ، ومجتهد، لكن ه  يجوز أن يقال لنبي، -لً شرعاا-لعامي عقلاا 

 .(1)؟«أخبر فإتك لً تخبر للً بصواب»

 : الخلاف على قولين
وابن ، (4)وهو قول القاضي أبي يعلى. يجوز أن يقال له ذلك: القول الأول

 . (1)عقي 
 . (2)وهو قول أبي الخطاب الكلوذاني. لً يجوز أن يقال له ذلك: القول الثاني

بي الخطاب لأته تعقب قول أ؛ ظاهر كلام ابن مفلح ترجيح القول الأول: قلت
                                       

(. المرداوي، 1842: 2(. ابن مفلح، أصول الفقه )412، 412: 2ينظر: الآمدي، الإحكام ) (1)
 (. 846البعلي، الذخر الحرير )ص(. 2111: 8التحبير )

 (. 1888-1887: 8ينظر: أبو يعلى، العدة ) (4)
 (. 218: 8ابن عقي ، الواضح )ينظر:  (1)
 (. 177-176: 2الكلوذاني، التمهيد )ينظر:  (2)
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 (1)المرداويوتق  ، (4)المرداوي القول الأولوقدم . (1)ولم يتعقب القول الأول
أنهما : فدل ظاهر صنيعهما، تعليق عليهالابن مفلح دون  بَ قُّ عَ ت ـَ (2)والفتوحي

 . والله أعلم. يرجحان هذا القول
 ؟ أيهما يقدّم عنّ التعارض التنبيه أم النص: الثالثة والعشرونالمسألة 

 .«(فيي قَـوْل  »كَنَص   : (8))وَتَـنْبييهٌ : (172قال الفتوحي في مختصره )ص
 : (6)على قولين؟ أيهما يقدم عند التعارض في المتن التنبيه أم النص: المسألة

 . (7)وهو قول ابن تيمية. التنبيه مث  النص أو أقوى منه: القول الأول
 .(8)وهو قول أبي الخطاب. يقدم النص على التنبيه: القول الثاني

ولم يشر  (2)«التحرير»والقول الأول هو الذي اقتصر عليه المرداوي في : قلت
 البعلي في: واقتصر عليه أيضاا. مما يدل على ترجيحه له، فيه لى  القول الثاني

                                       
 (. 1842: 2ينظر: ابن مفلح، أصول الفقه ) (1)
 . (117ينظر: المرداوي، التحرير )ص (4)
 . (8/2111ينظر: المرداوي، التحبير ) (1)
 (. 2/841ينظر: الفتوحي، شرح الكوكب المنير ) (2)
( 2/148( و)1/277في شرحه )« دلًلة التنبيه والإيماء»وقد عرف المؤلف أي: دلًلة التنبيه.  (8)

انُ الوصف بحكم  لو لم يكن الوصفُ  انُ  للت علي ؛ - أو تظيرهُ - بقوله: )هو اقْتري لكان ذلك الًقْتري
ا...  (. بعيدا

 (. 2178-2172: 8(. المرداوي، التحبير )1828: 2ينظر: ابن مفلح، أصول الفقه ) (6)
 (. 181(. آل تيمية، المسودة )ص126: 11ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى ) (7)
 (. 448: 2الكلوذاني، التمهيد )ينظر:  (8)
 . (181)ص (2)
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 . (1)شرحه 

الترجيح بين القدياسين المتعارضين بقدوة دليل : الرابعة والعشرونالمسألة 

  .حكم الأصل

، تَص   : وَفيي قـَوْل  . )وبيدَليي   خَاص   بيتـَعْلييليهي : (178)صقال الفتوحي في مختصره 
)  .فَإيجْماَع 

ه  يرجح الأص  الذي ثبتت عليته بالنص أم الذي ثبتت عليته : المسألة
 ؟ بالإجماع

 : الخلاف على قولين
 .(4)أته يرجح ما ثبتت عليته بالنص: القول الأول
  .(1)بالإجماعأته يرجح ما ثبتت عليته : والقول الثاني

                                       
 (. 866ينظر: البعلي، الذخر الحرير )ص (1)
. وقد عللوا ذلك:  (4) وهو قول تاج الدين الأرموي، والبيضاوي، وغيرهم، وذكره الرازي احتمالًا

ينظر: الرازي، المحصول . أن النص أص  للإجماع، والثابت بالأص  أقوى من الثابت بالفرع
تحقيق: « الحاص  من المحصول»هـ(، 681الحسين )تالأرموي، تاج الدين محمد بن (. 264: 8)

(. عبد الله بن 226: 1م(، )1222عبد السلام هارون، )الناشر: جامعة قاريوتس، بنغازي، 
، سنة 1، تحقيق: شعبان محمد لسماعي ، )ط: «منهاج الوصول لى  علم الأصول»عمر البيضاوي، 

 (. 426، )ص(4118 – 1242النشر: 
؛ وقد عل : بأن النص يقب  التخصيص والتأوي  بخلاف 1والزركشي وغيرهماالرازي وهو قول  (1)

(. المرداوي، 441: 8(. الزركشي، البحر المحيط )264: 8ينظر: الرازي، المحصول ). الإجماع
 (. 2442: 8التحبير )
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والمرداوي ، (1)ذي اقتصر عليه ابن مفلح في أصولهوالقول الأول هو ال: قلت
 . فلم ينقلا القول الثاني، (4)«التحرير»في 

عند الكلام على أوجه ترجيح أحد  -القول الثاني  (1)شرحهوقدم المرداوي في 
في أول باب  -هو الموافق لما ذهب لليه  لهوتقديمه  - الأصلين على الآخر في القياس

أته يقدم دلي  : عند كلامه على الأدلة (2)في التحرير وشرحه -الترجيح والتعارض
 : لوجهين؛ الإجماع على الكتاب والسنة وغيرهما

 . كوته قاطعاا معصوماا من الخطأ: الأول
لنسخ يلحقها بخلاف باقي الأدلة فإن ا، كوته آمناا من النسخ والتأوي : والثاني

 . والتأوي  يتجه عليها
مع ، حكى الخلاف في المسألة هنا دون ترجيح لأحد القولين: والفتوحي أيضاا

في  - عند الكلام على ترتيب الأدلة -تصريحه في مقدمة باب التعارض والترجيح 
، من تقديم الإجماع ثم الكتاب والسنة: مختصر التحرير وشرحه بنص ما قاله المرداوي

 . (8)تقديمه عليهما وسبب

                                       
(1) (2 :1616.) 
 . (182)ص (4)
 . (2442: 8ينظر: المرداوي، التحبير ) (1)
 (2144-2141: 8ينظر: المصدر السابق ) (2)
 (. 611-611: 2) ينظر: الفتوحي، شرح الكوكب المنير (8)
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، (1)وابن المبرد، (4)وابن اللحام، (1)الطوفي: وقد رجح القول الثاني 

 . والله أعلم. (8)وهو ظاهر كلام ابن قدامة. وغيرهم، (2)والجراعي

 «على قولٍ»: المسائل التي قال فيها المؤلف: ابعالمبحث الرَّ

 وبين  ، «على قول  »: من المصطلحات التي تص عليها المؤلف في مقدمته قوله
يشير بهما لى  قوة الخلاف في المسألة أو : أي، «في قول  »: مث  قولهمعناها  أن  

وهذا المصطلح لم . اختلف الترجيح أو مع لطلاق القولين أو الأقوال دون ترجيح
 : وهي، واحدةفي مسألة  يستعمله المؤلف في مختصره للً  

  .«فِي»من معاني حرف : مسألة

عَْنَاهُ . ليظَرْف  : «في»): (128الفتوحي في مختصره )صقال  ، عَلَى قَ وْل  وَهييَ بمي
 .[11{ ]سورة طه:ھ ہ ہ ہ } :فيي 

ه  هي  {ھ ہ ہ ہ } :في قوله « في»معنى : المسألة
 ؟ للظرفية أم للاستعلاء

 : الخلاف فيها على قولين وقع

                                       
 (. 711: 1ينظر: الطوفي، مختصر الروضة وشرحه ) (1)
 (. 467ينظر: ابن اللحام، المختصر في أصول الفقه )ص (4)
، ت: بدر السبيعي، «غاية السول لى  علم الأصول»هـ(، 212ينظر: يوسف ابن عبد الهادي )ت  (1)

 (. 161م(، )ص4114، 1)ن: غراس للنشر، الكويت، ط: 
 (. 811-222: 1ينظر: الجراعي، شرح مختصر أصول الفقه لًبن اللحام ) (2)
 (. 182: 4ينظر: ابن قدامة، روضة الناظر ) (8)
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: به وقال، البصريين وغيرهموهو قول أكثر . «الظرفية»هي بمعنى : القول الأول
 . (1)أبو البقاء العكبري

: به وقال، وهو قول الكوفيين وابن مالك. «على»هي بمعنى : القول الثاني
 . (8)أكثر الأصحابو  ،(2)وابن عقي ، (1)وأبو الخطاب، (4)القاضي

لأته قول أكثر ؛ المقدم في المذهب هو القول الثاني أن  : الظاهر: قلت
، طرق ترجيح القول عند الًختلاف المصنف ذكر في مقدمة مختصرهلأن ؛ الأصحاب

فلع  ليراد الخلاف هنا من ، (6)الَأكْثَـرُ مينْ أَصْحَابينَا( )عَلَيْهي : أن يكون القول: أحدها
 .والله أعلم. باب قوة الخلاف لً عدم الترجيح

 
 

h  

                                       
(. 124-121: 1(. ابن مفلح، أصول الفقه )4/827ان في لعراب القرآن )ينظر: التبي (1)

 (. 627-626: 4المرداوي، التحبير )
 (. 1/418ينظر: العدة ) (4)
 (. 1/117ينظر: التمهيد ) (1)
 (. 1/141ينظر: الواضح ) (2)
 (. 627-626: 4(. المرداوي، التحبير )124-121: 1ينظر: ابن مفلح، أصول الفقه ) (8)
 . (111الفتوحي، مختصر التحرير )ص (6)
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 الخاتمة

 

 

يأتي بأهم النتائج وأختم فيما ، الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله
 : والتوصيات
 :أهم النتائج: أولًا

 : سلك المؤلف في اختيار القول الصحيح في المذهب طريقين-1
مَهُ المرداوي : الأول من الأقوال التي في « تحرير المنقول»في كتابه أته اتتقاه مما قَد 

 . المسألة
ولو كان القول : وظاهره. أن يكون القول عليه الأكثر من الحنابلة: الثاني

 .للمرداوي« تحرير المنقول»مؤخراا في كتاب 
 : هي، ذكر المؤلف في مختصره ثلاثة مصطلحات فقط-2

وموضعاا سادساا ذكره في . مواضع فقط (8)ذكره في وقد : «في وجه  »: الأول
 . في النسخة الخطية الأخيرة« في قول  »ثم عدل عنه لى  ، بعض النسخ الخطية المتقدمة

 . موضعاا (42)وقد ذكره في : «في قول  »: والثاني
 .وقد ذكره في موضع واحد فقط: «على قول  »: والثالث

قَد م غيره: «فيي وَجْه  »: قصد المؤلف بقوله-3
ُ
أي المعتمد في ، أن القول الم

أي أن الراجح خلاف القول الذي ذكره في ، «فيي وَجْه  »لته كذا : المذهب غير ما قال
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 .أن الصحيح أته يحدُّ : فمعناه، العلم لً يحدُّ في وجه: فإذا قال، المسألة
 : أحد ثلاثة أمور« على قول  »أَو « في قول  »: قصد المؤلف بقوله-4

، جاحد حكم لجماع قطعي: مسألة: مثاله؛ أن الخلاف في المسألة قوي: الأول
العموم تخصيص : ومسألة. اشتراط اللقي في السند المعنعن: ومسألة؟ ه  يكفر أم لً

 . وغيرها. بالقياس
القول : مسألة: هومثال. أته اختلف الترجيح فيها بين الأصحاب: الثاني

 . وغيرها. مح  حم  المطلق على المقيد: ومسألة. بالموجب في الإثبات
 أته لم: فمعناه، أو أقوال، أن يطلق الخلاف في المسألة على قولين: الثالث

)لذْ لم : ويحتم  أن قوله. يطلع على قول  مصرح بالتصحيح لأحد القولين أو الأقوال
ه  من : مسألة: ومثاله. يشم  الأمور الثلاثة السابقة، أطلع على مصرح بالتصحيح(

أم ليس ، شروط العلة أن لً تعود على حكم الأص  الذي استنبطت منه بتخصيص
 .وغيرها؟ ذلك من شرطها

في »أو «فيي وَجْه  »: دراسة جميع المسائ  التي قال عنها في المتنمن خلال -5
أن المؤلف التزم بمنهجه الذي رسمه لنفسه في : يظهر جليًّا، «على قول  »أَو « قول  

وَليني اد عَى : «فيي وَجْه  »وَ ): للً في مسألة واحدة وهي قوله، ولم يخالفهمقدمة كتابه 
ياا(  .مَاضي

سار عليه المؤلف يعد من زياداته وتصرفاته التي تميز أن هذا المنهج الذي -6
لأته ترجيح منه ؛ «في وجه  »سيما في قوله  لً، «تحرير المنقول»بها في مختصره عن أصله 

 .لأحد الأقوال في المسألة مع وجود الخلاف فيها بين الأصحاب
 ولن لم يصرح المؤلف« على قول  »أو « في قول  »أن جملة من المسائ  التي -1
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؛ فيها بالترجيح للً أته يمكن الخلوص لى  معرفة المذهب من هذه الأقوال في المسألة 

تصريح المرداوي باشتراط : مثاله. أو أته الأظهر، لتصريحهم بأته قول أكثر الأصحاب
وهي لحدى المسائ  التي خالف فيها ، الًلتقاء في السند المعنعن بأته القول الأظهر

 . الفتوحيُّ المرداوي  
 :أهم التوصيات: اثانيً

يجع  أص  مادتها مسائ  مختصر ، أوصي بعم  موسوعة أصولية حنبلية-1
على غرار ما صنعه المرداوي ، ثم ينق  أقوال علماء الحنابلة في ك  مسألة منها، التحرير

 .في كتابه الإتصاف
من أص   - مختصر التحرير: ومنه -وأوصي بمراجعة مسائ  أصول الفقه -2
لأن كثيراا من الخل  يقع في تصور المسألة عند الأصوليين وتسبة الأقوال فيها ؛ تشأتها

 .سببه ومرجعه هو الإخلال بالنق 
 
 

h 
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 فهرس المصادر والمراجع

الإيضاح لقواتين الًصطلاح في الجدل »ابن الجوزي، يوسف بن عبد الرحمن،   -1
 (. 1228، ت: محمود محمد السيد الدغيم، )مكتبة مدبولي، «والمناظرة

القواعد »هـ(،  811ابن اللحام، علاء الدين بن محمد بن عباس البعلي )ت   -4
الشهراني،  ، ت: عايض«والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية

، 1السعودية، ط: -مصر، دار الفضيلة-وناصر الغامدي، )ن: دار البلد
 م(. 4117

، «المختصر في أصول الفقه»ابن اللحام، علاء الدين بن محمد بن عباس البعلي،   -1
 مكة المكرمة(.  -بقا، )ن: جامعة الملك عبد العزيز  ت: محمد مظهر

، «مجموع الفتاوى»هـ(، 748ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم )ت   -2
 م(. 1228ت: عبد الرحمن ابن قاسم، )ن: مجمع الملك فهد، المدينة النبوية، 

المستدرك على مجموع فتاوى شيخ »ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم،   -8
، 1، ت: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، )بدون ناشر، ط: «الإسلام
 هـ(. 1218

، «رفع الملام عن الأئمة الأعلام»ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم،   -6
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، )طبع وتشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث 

 م(. 1281الرياض، 
منهاج السنة النبوية في تقض كلام »ابن تيمية، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم،   -7

، ت: محمد رشاد سالم، )ن: جامعة الإمام محمد بن سعود «الشيعة القدرية
 م(. 1286، 1الإسلامية، ط: 

، «الإحكام في أصول الأحكام»هـ(، 286ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد )ت  -8
قوبلت على الطبعة التي حققها: الشيخ أحمد محمد شاكر، )ن: دار الآفاق 

 الجديدة، بيروت(. 
، ت: أبو «صفة المفتي والمستفتي»هـ(، 628ابن حمدان، أحمد بن حمدان الحراني )  -2
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 م(. 4118، 1ميعي، الرياض، ط: جنة الحنبلي مصطفى، )ن: دار الص 

جامع العلوم والحكم في شرح »هـ(، 728ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد )  -11
لبراهيم باجس، )ن:  -، ت: شعيب الأرناؤوط «خمسين حديثا من جوامع الكلم
 م(. 1227 7مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 

، ت: همام «شرح عل  الترمذي»هـ(، 728ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد )ت   -11
 م(. 1287، 1عبد الرحيم سعيد، )ن: مكتبة المنار، الأردن، ط: 

، ت: «فتح الباري شرح صحيح البخاري»ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد،   -14
، 1المدينة النبوية، ط:  -محمود بن شعبان، وآخرين، )ن: مكتبة الغرباء الأثرية 

 م(. 1226
 م(. 4111، 1، )ط: «شرح مختصر التحرير»ابن عثيمين، محمد بن صالح،   -11
، «الواضح في أصول الفقه»هـ(،  811ابن عقي ، أبو الوفاء علي بن محمد )ت   -12

 م(1222، 1ت: عبد الله التركي، )الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، ط: 
، ت: عبد اللَّ  «المغني»هـ(، 641ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد )  -18

 م(. 1227، 1التركي، عبد الفتاح الحلو، )ن: دار عالم الكتب، الرياض، ط: 
، ت: د. «روضة الناظر وجنة المناظر»ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد،   -16

 م(. 4114، 4شعبان محمد لسماعي ، )ن: مؤسسة الريا ن، ط: 
لعلام الموقعين عن رب »هـ(، 781ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر )ت  -17

، ت: مشهور بن حسن، شارك في التخريج: أحمد عبد الله أحمد، )ن: «العالمين
 هـ(.  1241، 1دار ابن الجوزي، السعودية، ط: 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولًية العلم »ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر،   -18
، ت: عبد الرحمن ابن قائد، )ن: دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، ط: «ادةوالإر 
 هـ(. 1214، 1

، ت: فهد «أصول الفقه»هـ(، 761ابن مفلح، شمس الدين محمد المقدسي )ت  -12
 م(. 1222، 1الس دَحَان، )ن: مكتبة العبيكان، ط: 

، ت: «فقهالعدة في أصول ال»هـ(،  288أبو يعلى، محمد بن الحسين الفراء )  -41
 م(.1221، 4أحمد بن علي المباركي، )ط: 
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« الحاص  من المحصول»هـ(، 681الأرموي، تاج الدين محمد بن الحسين )ت  -41
 م(. 1222ت: عبد السلام هارون، )ن: جامعة قاريوتس، بنغازي، 

، جمعها وبيضها: أحمد بن محمد بن أحمد «المسودة في أصول الفقه»آل تيمية،   -44
هـ(، ت: محمد محيي الدين عبد  728بن عبد الغني الحراني الدمشقي )ت 

 الحميد، )ن: مطبعة المدني، وصورته دار الكتاب العربي(. 
اق ، علق عليه: عبد الرز «الإحكام في أصول الأحكام»الآمدي، علي بن محمد،   -41

 هـ(. 1214، 4بيروت(، ط:  -عفيفي، )الناشر: المكتب الإسلامي، )دمشق 
، ت: جماعة من العلماء، «صحيح البخاري»البخاري، محمد بن لسماعي ،   -42

 1244، 1)الطبعة: السلطاتية، ثم صَو رها بعنايته: د. محمد زهير الناصر، ط: 
 بيروت(.  -هـ لدى دار طوق النجاة 

الفوائد السنية في شرح »هـ(، 811البرماوي، شمس الدين محمد بن عبد الدائم )  -48
، تحقيق: عبد الله رمضان موسى، )الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية، «الألفية

 م(. 4118، 1مصر، ط: 
الذخر الحرير بشرح مختصر »هـ(، 1182البعلي، أحمد بن عبد الله بن أحمد )ت   -46

دار الذخائر،  -، ت: وائ  الشنشوري، )الناشر: المكتبة العمرية «التحرير
 م(. 4141، 1القاهرة، ط: 

، ت: «منهاج الوصول لى  علم الأصول»البيضاوي؛ عبد الله بن عمر بن محمد،   -47
 (. 4118، 1 شعبان محمد لسماعي ، )ط:

، «شرح مختصر أصول الفقه لًبن اللحام»هـ(،  881الجراعي، أبو بكر بن زايد )  -48
، 1ت: عبد العزيز القايدي، وآخرين، )ن: لطائف للنشر، الكويت، ط: 

 م(. 4114
تقويم الأدلة في أصول »هـ(، 211الدبوسي، أبو زيد عبيد الله بن عمر )ت  -42

 م(. 4111، 1لكتب العلمية، بيروت، ط: ، ت: خلي  الميس، )ن: دار ا«الفقه
ت: « المحصول في علم الأصول»هـ(، 616الرازي، فخر الدين محمد بن عمر )ت  -11

 م(. 1227، 1طه جابر العلواني، )ن: مؤسسة الرسالة، ط: 
، تحقيق: «الإيضاح في أصول الدين»الزاغوني، أبو الحسن علي بن عبد الله،   -11
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 م(. 4111، 1عصام السيد محمود، )تشر: مركز الملك فيص ، ط:  

البحر المحيط في أصول »هـ(، 722الزركشي، محمد بن عبد الله بن بهادر )ت   -14
 م(. 1222، 1، )ن: دار الكتبي، ط: «الفقه

، ت: عبد المنعم «جمع الجوامع في أصول الفقه»ن علي، السبكي؛ عبد الوهاب ب  -11
 م(. 4111خلي  لبراهيم، )ن: دار الكتب العلمية، 

، ت: «قواطع الأدلة في الأصول»هـ(، 282السمعاني، منصور بن محمد )ت   -12
 م(. 1222، 1محمد حسن الشافعي، )ن: دار الكتب العلمية، بيروت، ط: 

تدريب الراوي »هـ(، 211السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر )ت   -18
 ، ت: تظر محمد الفاريابي، )ن: دار طيبة(. «في شرح تقريب النواوي

، ت: «شرح مختصر الروضة»هـ(، 716الطوفي، سليمان بن عبد القوي )ت:   -16
 م(. 1287، 1عبد الله التركي، )ن: مؤسسة الرسالة، ط: 

الغيث الهامع شرح »هـ(،  846ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم )ت العراقي،   -17
 م(.  4112، 1، ت: محمد تامر، )ن: دار الكتب العلمية، ط: «جمع الجوامع

، ت: محمد عبد «المستصفى»هـ(، 818الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد )ت   -18
 م(. 1221، 1السلام عبد الشافي، )ن: دار الكتب العلمية، ط: 

شرح الكوكب المنير = »هـ(، 274توحي، محمد بن أحمد بن عبد العزيز )تالف  -12
، ت: محمد الزحيلي وتزيه حماد، )ن: مكتبة «المختبر المبتكر شرح المختصر

 م(. 1227، 4العبيكان، ط: 
، ت: «مختصر التحرير في أصول الفقه»الفتوحي، محمد بن أحمد بن عبد العزيز،   -21

 م(. 4144، 1لبراهيم غنيم الحيص، )ن: دار ركائز، الكويت، ط: 
، ت: «معوتة أولي النهى شرح المنتهى»الفتوحي، محمد بن أحمد بن عبد العزيز،   -21

 م(. 4118، 8ط: عبد الملك الدهيش، توزيع: مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، )
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، ت: مفيد محمد أبو عمشة، ومحمد بن علي بن لبراهيم، )ن: مركز «الفقه
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، 1جامعة أم القرى، دار المدني، ط:  -البحث العلمي ولحياء التراث الإسلامي
 م(. 1288

الإتصاف في معرفة »هـ(،  888المرداوي، علاء الدين علي بن سليمان )ت  -22
، )المطبوع مع المقنع والشرح الكبير(، تحت: عبد الله التركي «الراجح من الخلاف

، 1عبد الفتاح الحلو، )الناشر: هجر للطباعة والنشر، القاهرة، ط:  –
 م(. 1228

، «التحبير شرح التحرير في أصول الفقه»المرداوي، علاء الدين علي بن سليمان،   -28
، 1ت: د. عبد الرحمن الجبرين، وآخرين، )ن: مكتبة الرشد، الرياض، ط: 

 م(. 4111
، «تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول»المرداوي، علاء الدين علي بن سليمان،   -26

زارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ت: عبد الله هاشم وهشام العربي، )ن: و 
 م(. 4111، 1ط: 
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